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 و على نفسه لإشباع حاجاته و رغباته لذلك لم يكن تعاون يعتمدمند القدم كان الإنسان      
اليومية مما جعله عاجز عن تحقيقها  هحاجيات لكن بمرور الوقت إزدادت ،لا تقسيم العمل

جتماعية م جوانب إقتصادية إتض ،به للبحث عن طرق بديلة مختلفةالأمر الذي أدى  ،بمفرده
.ي شهده القطاع الإقتصادي، خاصة مع التطور الذو سياسية  

لى مساعدة من طرف الأخرين لفنية و التجارية إلا أنه يحتاج إتمتعه بالخبرة ارغم ب    
فبدأ كصورة تعاونية مع أفراد أسرته تم الأسر فيما بينهم وصولا إلى الأسر مع  ،لتدعيمه

مايسمى بالشركات العامة التي ،ليظهر العشائر لمواجهة المستجدات و مواكبة التطورات 
تعتبر نواة فكرة الشخصية المعنوية المتمتعة بها و تقوم على المصلحة المشتركة للشركاء 

.الشركات حاليا   

فالشركة ليست وليدة العصور الحديثة إنما يرجع أصلها الى حضارات قديمة مثل        
ين التي تنشأ و أنشؤوا ما يعرف بشركة العشاري ،الحضارة الرومانية التي عرفت نشاط الشركة

نها تحولت للقيام بمشاريع كبرى و أصبحت تعرف بشركة أصحاب بالجباية الضريبية إلا أ
.الأعمال   

بين شخصين أو أكثر يتبلور بالعودة الى التشريع الجزائري نجد أنه إعتبر الشركة عقد       
في مشاريع يريدون تحقيقها بإستتمار مالديهم من أموال على شكل شركة تجارية يندرج ضمن 

التي تعتبر الأكثر إنتشارا إذ تلائم المشاريع المتوسطة و  ،هده الشركات شركة التضامن
و رأس مالها الأدنى المشترك لإمكانية الرجوع على  ،لى مرونة هيكلهاإضافة االصغيرة 

. 1أموال الشريك الخاصة  
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 من مجموعة على تتوفر أن لابدفمادامت شركة التضامن عقد فهي كباقي العقود           
 أركان إلى بدورها تنقسم الموضوعية الأركان يخص فما والشكلية، الموضوعية الأركان

 خاصة وأخرى والسبب، المحل، الرضا، في المتمثلة العقود بجميع عامة ترتبط موضوعية
 .والخسائر الأرباح وٕاقتسام الحصص، تقديم الشركاء، تعدد في تتمثل

 حيث والشهر الرسمية الجزائري المشرع إستلزم فقد الشكلية بالأركان يتعلق فيما أمّا         
 حسب نشرها ليتم التجاري، للسجل الوطني المركز لدى للشركة التأسيسية العقود إيداع أوجب

 توفرت ومتى ،باطلة كانت وٕالا الشركات أشكال من شكل كل في قانونا المحددة الأوضاع
 .القانونية  شخصيتها وٕاكتسبت الشركة نشأت اللّازم الوجه على الأركان هذه
تنشأ مثلها مثل الشركات الأخرى لكن تختلف في شكلها القانوني الذي تتخده و الغاية     

أحكام القانون المدني  التي أنشأت لأجلها و سعي الأفراد لتحقيقها و هدا ما قضت به
 تنص التي 416 المادة في الشركة عرف حيث 449 إلى 416 من المواد بموجبالجزائري  

 على أكثر أو إعتباریان أو طبیعیان شخصان یلتزم بمقتضاه عقد الشركة: "أن على
 الربح إقتسام دفھب نقد، أو مال أو عمل من حصة بتقدیم مشترك نشاط في مةھالمسا
 یتحملون كما مشتركة منفعة ذي إقتصادي دفھ بلوغ أو إقتصاد تحقیق أو ینتج قد الذي

   .1"ذلك عن تنجر قدتي ال الخسائر
كتفى بالخصائص  مع تحديد زائري لم يعطيها تعريف مستقل بل إالجمع هدا المشرع     

من القانون التجاري 555الى 555إطارات تنظيمها و قواعد و كيفية تسييرها ضمن المواد 
لكن يمكن تعريفها مما سبق على أنها عقد بين شخصين أو أكثر يسأل فيها  ، 2الجزائري

عنوانها من  أسماء جميع الشركاء أو إسم  ،الشريك مسؤولية شخصية تضامنية مطلقة يتألف
.بعضهم أو واحد منهم بالإضافة الى كلمة و شركائه   

                                                           
1
 55،يتضمن القانون المدني الجزائري ،ج،ر،ج،ج، عدد1352سبتمبر  52،الموافق ل1932رمضان عام  50، مؤرخ في 25-52أمر رقم_ 

 .،المعدل و المتمم90/03/13في الصادر
2
  101،يتضمن القانون التجاري الجزائري ،ج،ر،ج،ج،عدد1352سبتمبر  52،الموافق ل 1932عام  رمضان 50،مؤرخ في 23-52أمر رقم_ 

 .،المعدل  المتمم13/15/1352في   الصادر
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من أكثر الشركات إنتشارا في يومنا الحالي و بنطاق واسع و تعتبر شركة التضامن         
و المحافظة على  و هدا عائد لعدة عوامل كالمحافظة على المؤسات العائلية و إستمرارها،

العلاقات المبنية على الإعتبار الشخصي بين الشركاء الذين يكونون إخوة أو أصدقاء أو 
و اشتراكهم  في اتخاد القرارات المتعلقة بنشاط  أفراد من نفس العائلة تجمعهم ثقة متبادلة

ق لقدرات و أن رأس مالها يتكون وفلك القرارات تميل الى جانب الرشد ، مما يجعل ت،الشركة 
.الشركاء و ليس وفقا لقدرات شخص واحد كما هو الحال في المشروعات الفردية   

ظهرت بشكل واسع و حققت أهداف زادت من ظهور المجتمع التجاري القائم على       
مما أدى  ،الثقة و الإئتمان بإعتبارهم عاملين للحفاظ على سيرورة الحياة التجارية و إستقرارها

الجزائري لحماية هذين العنصرين رغبة منه في تحقيق الإستقرار في لتدخل المشرع 
فشركة التضامن إذ لم تكن مالكة للسيولة المالية ،المعاملات بين أفراد المجتمع التجاري 

غالبا ماتحصل على الثقة و الإئتمان من المتعاملين معها بحيث يمنحوها آجال لتنفيد 
فهي تحرص على الوفاء بديونها التجارية عند حلول الآجال للإحتفاظ بما لها من ،تعهداتها 

.ثقة لدى الغير و ما تكتسبه من إئتمان لدى دائنيها   
 

لم يكتفي المشرع الجزائري بإقرار القواعد العامة لصيانة حقوق الدائنين كإقامة دعاوى و    
إنما تجاوز ذلك بوضع نظام خاص ،أبرزها دعوى عدم نفاد التصرفات الصادرة من الشركة  

الشركة عن دفع و هو ما يعرف بنظام الإفلاس بمعنى إذا توقفت  ،يطبق فقط على التجار
ا التوقف الى شهر إفلاسها و ذا كانت موسرة أو معسرة يؤدي هذديونها بغض النظر إ

و الإجراءات تم توزع على دائنيها بالمساواة طبقا تصفية أموالها وفق لمجموعة من القواعد 
. 1لقاعدة قسمة الغرماء  
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يتقرر هدا النظام بحكم صادر من المحكمة المختصة بشهر الإفلاس لتغل يد الشركة عن و  

 إلى اليسر حالة من نتقالالإ الإفتقار أيو ھ اللغة في الإفلاس وإدارة أموالها و التصرف فيها 
 فلوس، بغير صار أي الرجل أفلس فيقال فلوس كلمة من مشتقة الكلمة أصل و العسر حالة

 .1العملة  يعني و اليونانية من مشتق فلس لفظ و
يطبق على شركة التضامن عند التنفيد الجماعي  أما من المنظور القانوني هو نظام     

الإقتصادية و إحداث إضطراب للمراكز  ،عدم تسديد ديونها توقفها يشكل زعزعة الثقة التجارية
.بصفة عامة و على شركة التضامن و الشركاء بصفة خاصة  التي تأتر على الإقتصاد  

على عكس خاصة بإفلاس  ة لكن رغم خطورته لم يرد المشرع الجزائري نصوص قانوني    
به  يتقدم إقرار بموجب تلقائيا توقف الذي ،النية حسن  التسوية القضائية التي أقرها للمدين

 توقفه حالة في المدين ضد يطبق كونها إجراء عن الإفلاس  عليه تختلف و المحكمة، أمام
 لو و الخاص للقانون خاضعا يكون أن على معنويا، أو طبيعيا شخصا كان سواء الدفع عن
 .ديونه  تسديد قصد ذلك و تاجرا، يكن لم

مما سبق إن حكم شهر الإفلاس هو نقطة تحول خطيرة في حياة الشركة المفلسة الذي     
و المحافظة على إستقرار المعاملات ،يعتبر جزاء لها فغايته الأساسية هي حماية الإئتمان 

.التجارية و حماية حقوق الدائنين و تحقيق المساواة بينهم   

 بين ي القانون التجاري الجزائري منشهر إفلاس شركة التضامن ف موضوع كان ولما    
 دراستي  تنصب أن إرتأيت  مفصلة، قانونية بدراسات حضيت قلما التي المهمة المواضيع

  .هي على التواليرغم تلقي صعوبات   لأسباب و أهداف   هذاالموضوع على
في الرغبة  فالأسباب الداعية لإختيار هدا الموضوع ترجع الى أسباب ذاتية متمتلة     

لشركة التضامن الذي للتعمق و معرفة كيفية مواجهة المشرع الجزائري للإفلاس بالأخص 
دراسات تتطرق لشركة التضامن ن لا يوجد و السبب الثاني أ ،ة إفلاس الشركاءإفلاسها بمثاب

                                                           
1
 .03صالمرجع السابق، سمير الأمين،_ 
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و لا إفلاسها بصفة خاصة إعتبرته موضوع غافل عنه  من طرف المجتمع ،بصفة عامة 
 .و لكي يعتبر كمرجع للأخرينتهاون لخطورته التجاري و م

أما الأسباب الموضوعية تمثلت في إرتباط الموضوع بالتخصص بالإضافة الى دراسة مقياس 
 .الشركات التجارية هده السنة 

 البحث لعل أبرزها  اھذ وراء من قهالتحقي نسعى التي افھدالأ رظهت الأسباب ههذ على و
 .معرفة تأسيس شركة التضامن من شروط التكوين الى غاية الإنقضاء  -
 .معرفة مفهوم الإفلاس و شروطه الموضوعية و الشكلية -
 .اجراءات التفليسة من بدايتها الى غاية الإنقضاء مع إمكانية إعادة فتحها  -
 .آثار الإفلاس على الشركة و الشركاء و دائني الشركة  -
 .كيفية و إجراءات التصفية و قسمة المال على الدائنين  -

يجاد مراجع أو الوقت قليلا  و لم يكن صعوبة في إما من حيث الصعوبات ضيق أ        
 رغم، تجميع المواد القانونية بل في ايجاد مؤلفات قانونية متخصصة في دراسة الموضوع

 ناحية من الإهتمام من الكافي بالقدر يحض لم أنه إلا القانونية الناحية من الموضوع أهمية
 التي قليلة الجزائرية الكتب في نجده وما مفصلة بصفة المجال هذا في القانونية الدراسات

  .عامة بصفة الإفلاس موضوع تعالج
الإستعانة بمؤلفات  وكذا التجاري القانون في ورد ما على إعتمدت بالموضوع وللإلمام    
 ما وهذا  عدد الصفحات غير متوازنة بين الفصل الأول و الثاني ،،ومواجهة صعوبة عامة
 : التالية الإشكالية بطرح وذلك التفصيل من بنوع الموضوع هذا تناول إلى دفعني

 ماهو الإطار القانوني لشركة التضامن و مامدى تطبیق نظام الإفلاس علیها ؟
النصوص و شرح  تحليل على المنهج التحليلي من أجل و لمعالجة هده الإشكالية إعتمدت  

الشركة  ة والإفلاس و كيفية تصفية أموالالمتعلقة بشركة التضامن من جه القانونية التجارية 
 .ة أخرى و قسمتها وفق خطة مقسمة من جه
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 ندرس الفصل الأول تأسيس شركة التضامن المقسم لمبحتين 
تأسیس شركة التضامن :الفصل الأول   

  يس شركة التضامن و جزاء مخالفتهاالشروط الموضوعية ،الشكلية لتأس:المبحث الأول 

.إدارة شركة التضامن و كيفية إنقضائها :المبحث الثاني   

النظام القانوني لإفلاس شركة التضامن :الفصل الثاني   

شروط الافلاس لشركة التضامن والاجراءات المتبعة لشهره:المبحت الاول   

.أثار شهر الافلاس شركة التضامن : المبحث الثاني   
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 الفصل الأول

 تأسيس شركة التضامن 

 

عمال التجارية أو تجارية تحترف القيام بالأ ،إما أن تكون مدنية نشاطها مدني  الشركات     
 .الجزائري  قانون تجاري2المذكورة في المادة 

يحدد الطابع التجاري لشركة  "ايلينصت على م 1ج.ت.من ق455ن المادة إلا أ         
تعد شركات التضامن من الشركات التجارية بحكم شكلها و و موضوعها بشكلها أ أما 

لا تختلف عن و  أن شركة التضامن شركة تجارية ةبمفهوم الماد ،"مهما يكن موضوعها
التي تشيد عليها شروط من حيت كونها عقد يشترط لوجوده توافر  ،خرىالشركات التجارية الأ

 الشروطلى ضافة إالخاصة التي تخص عقد الشركة بالإالموضوعية الشروط العقود العامة و 
ن إالشروط لتأسيسها فو عقدها لا يخرج عن هده  ،الشكلية التي ينص عليها قانون الشركات

له  شخاص الشركاء المكونين لهاعن الأصحت يظهر كيان له شخصية معنوية مستقلة 
. لتزامات كما هو الحال بالنسبة للشخص الطبيعيو يتحمل إ حقوق   

و إنما  ،لا يمكنه ممارسة حقوقه و تنفيد إلتزاماته بنفسه الشخص المعنوي أنغير        
يع الأعمال يقوم بجم ،بالمديرطبيعي يمثله للقيام بمهامها مسمى ن يقوم مقامه شخص لابد أ

في علاقاتهاسمها و يمتلها بإو يتحدت  ،غراض الشركة بعنوانهاأو التصرفات التي تحقق   

.قد يعهد لإدارة الشركة و، عنهم أجنبيأو من الشركاء و قد يكون  ،مع الشركاء و مع الغير   

                                                           
1
 .المعدل و المتمم،ا ي، المرجع السابق،يتضمن القانون التجاري الجزائر 45-54أمر رقم _ 
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لى غاية انقضائها بطرق مكانية رئاستها طيلة مدتها إكتر حسب الحاجة مع إمدير أو أ 
.ستقالتهإ و وفاته اوعادية أو يترأسها الى غاية عزله أ العادية او الغير  

من و جزاء سيس شركة التضاالكلام في هدا الفصل حول شروط تأ سيدور لهذا       
نيدارتها و كيفية انقضائها في المبحت التامخالفتها في المبحت الأول و كيفية إ  

 المبحث الأول

جزاء مخالفتهاشروط تأسيس شركة التضامن و  
الموضوعية العامة اللازمة الشروط ن تتوافر الشركة عقد بين الشركاء يلزم لإنعقاده أ          

، بالاضافة لسبباالمحل و هلية و ي ألإنعقاد العقود عموما وهي الرضا السليم الصادرعن ذ
مع ،ي التي من خلالها نميز عقد الشركة عن العقد المدنالموضوعية الخاصة إلى الشروط 

شهر فكل ركن له خصوصياته الكتابة وال في شرطي لشكلية ممتلةلزامية وجود الشروط اإ
إما البطلان  جراء له جزاءو نقص لإلشرط أي تخلف ، ليكتمل عقد الشركة وأالتي يتميز بها

.البطلان الخاصالمطلق أوالنسبي أو   

وللأاالمطلب   

سيس شركة التضامنأالشروط الموضوعية الشكلية لت   

في العقد كما يجب أن يتوافر على  الشركة عقد يجب أن يتوافر على الأركان العامة      
أن فكرة العقد لا  ويبدو ، في شكل خاص أركان خاصة بالإضافة إلى إفراغ هذا العقد

ذلك أن عقد الشركة ليس عقدا ،الشركة  تستوعب كل الآثار القانونية التي تترتب على تكوين
 .ة ترتيب التزامات على عاتق الشركاء في الشرك يقتصر أثره على كغيره من العقود
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شخص معنوي هو )في غالب الأحيان نشوء شخص قانون جديد  عقد ينبني عليهف     
العقد  إلى جانب أشخاص الشركاء بحيث أن كلمة الشركة تعني في نفس الوقت ( الشركة 

 .عنه والشخص المعنوي الذي يتولد

 الأول الفرع

 سيس شركة التضامنط الموضوعية لتأالشرو

توفرها في جميع  وط موضوعية عامة التي يلتزملى قسمين شر تنقسم هده الشروط إ       
الخالي من العيوب و  السليمالرضا  ،سبب،محل و هي تابتة،عقد الشركة العقود بما فيها 

سيكتسب ،لأنه قل الأ سنة من عمره على 81كمل سن كان قد أ هلية الواجب توفرها بحيتالأ
 .و عنوانهاة سم الشركو يعتبر ممارسا لأعمال التجارة بإصفة التاجر 

 ،القسم الثاني شروط موضوعية خاصة تخص عقد الشركة تتمتل في تعدد الشركاء ماأ      
  .و توزيع الربح و تحمل خسائر ،تقديم مقدمات ،نية المشاركة

 لشركة التضامن سيس لتأ الشروط الموضوعية العامة :ولاأ

 التكلم بالتفصيل عن الشروط الموضوعية العامة السابقة الذكر          

  الرضا:1

و بالتالي فإنعدام ،ة المتعاقدين التي تتشكل في الإيجاب و القبول ادر في التعبير عن إيتمثل  
ناك إتفاق بين الشركاء هيترتب عنه عدم قيام الشركة ، و يكون منعدما إذا لم يكن  الرضا

وجد الرضا فيجب  شتراك مثلا، و إننية الإو كمحل الشركة أمواضيعها يتعلق بفي موضوع 
خال   سليميكون الرضا و  ،1و الغرض س المالكرأ ن ينصب على شروط العقد العقدأ

                                                           
 .22،ص2002التجاري الجزائري شركات الأشخاص،دار الهومة،الجزائر،نادية فوضيل ،أحكام الشركة طبقا للقانون _ 1
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لا كان العقد قابل للإبطال بناءا علىي والإالجوهر العيوب كالغلط   إصابة   كراه و التدليس وا 
 ،بإعتبارإلا إذا كان صادر من ذي أهلية  سليمالا يكون و  ،ه العيوب من هدبعيب رضاه 

 .لعقود الدائرة بين النفع و الضررعقد الشركة من ا

أن أي  1لجزائرياقانون المدني  54طبقا لنص المادة  سنة85التي تكون محددة ب       
نه سيصبح مسؤول لأ ،و جنونو لم يحجر عليه لعته أو سفه أ هلا للتصرفيكون الشريك أ

قانون تجاري جزائري على مايلي  448عن ديون الشركة من غير تحديد حيت نصت المادة 
مسؤولون من غير تحديد و بالتضامن عن ديون  للشركاء بالتضامن صفة لتاجر و هم"

يتسنى له  العقد قابل للإبطال و لاصر عقد الشركة كان برم القافي حال ما أو  ،2" الشركة
 .ذن بذلكا حصل على إإبرام هدا العقد إلا إذ

 مكانية كون الشخص المعنويلم يتحدت عن إ ن المشرع الجزائريشارة على أتجدر الإو       
الإعتبار الشخصي فإن و على خيرة تقوم على فهده الأ ،شريكا في شركة التضامن دخوله 
شريك في شركة التضامن  ن يكونيتمتع بالأهلية فلا يمكنه أن الشخص المعنوي غرار أ

 .هلية لكي يكون كاملا ،لذلك يجب صدور الرضا السليم  من ذي أ3

أوغلط  هبإكراو قد يكون معيبا  ،هليةدر من ذي أا صذحتى إ قد يكون معدوما تمامانه إلا أ    

وعين إكراه مادي الشركة وهو ن قدجوهري أوتدليس ،غير أن الإكراه نادرا في مسألة إبرام ع

قائم على أساس و  جب أن يكون صادر من أحد عالم بهفي حالة وقوعه يو إكراه معنوي و

في و ماله و يراعى هو أو غيره في جسمه أ،خطر يهدده لإكراه وجود امن يدعي كأن يتصور

لالة على ا من شأنه الدالصحية لمن رفع عليه وهذلاجتماعية  والحالة اكراه الجنس والإ

 .جسامته

                                                           
كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ،و لم يحجر عليه ،يكون كامل "ج على.م.من ق 54تنص المادة _ 1

  ".الأهلية لمباشرة حقوقه
 .و المتمم لالمعدالمرجع السابق ، القانون التجاري الجزائري، ،يتضمن45-54أمر رقم _ 2
 .21،ص2485فوزي محمد سا مي ،الشركات التجارية الأحكام العامة و الخاصة ،دار الثقافة،عمان،_ 3
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شركات نتشارا المعيبة للرضا فهي التدليس بحيت يلجا مؤسسوا الأما أكثر الحالات إ       

دليس ان التا كذإلا إ، ا التصرف لا يبطل العقدذراك في الشركة وهشتالإب القياملجعل الغير 

 . ن يعلم بهأ كان يعلم أومن المفروض المتعاقدان  إتبات بشرطصادر من الغير 

و  صحيحا التصرف ، فهذن ينصب الرضا في عقد الشركة على الوعد بالتعاقدو يمكن أ     
 .جبرا فلا يمكن تنفيده ،تخلف الواعد بالتعاقد لا يعتبر هو عقد الشركة  في حالة

نشاء تعلق الإمر بإ مكن إتباته بكافة طرق الإتبات إذايشترط الكتابة لإنشاءه و ي نه لابما أ
 1شركة تجارية 

  المحل :2

مشروع و محل ، لا بد أن يكون له محل معين ،ممكن ،عقد الشركة كغيره من العقود      
،وهو تنفيد المشروع الاقتصادي عقد الشركة هو الغرض الذي تهدف الشركة الى تحقيقه 

غير لا كانت باطلة لأجله لذا يتعين أن يكون هذا الغرض مشروع و ممكن ،و أي تكونت الذ
سهم كل شريك بحصته من هذا المعنى لا يمكن أن يتحقق إلا إذا أعقد الشركة بن محل أ

  2.عن مشروع الشركةأو عمل لإقتسام ما ينشأ مال 

  السبب :3

لى ن يكون له سبب وهو الغاية أو الباعت الذي دفع المتعاقد إيجب ألتزام تعاقدي كل إ      
قتسامها عن طريق القيام تحقيق الأرباح و إقد الشركة هو الرغبة في السبب في عف ،التعاقد

 يتل وفقا للرأمو يث ،و استغلال فرع من فروع النشاط التجاري و الاقتصادي،بمشروع مالي 
 ي تكونت مة مع الشركاء في تحقيق الغرض الذمساهبالنه رغبة كل شريك ح في الفقه أالراج

                                                           
1
 .18نادية فوضيل ،المرجع السابق،ص_ 
،عمان الكيلاني محمود،الموسوعة التجارية و المصرفية،الشركات التجارية،دار الثقافة للنشر و التوزيع ،الطبعة الأولى _2

 .24،ص2442سنة 
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 .الشركة من اجله لتحقيق ربح

ن يكون مشروعا فمحل عقد الشركة أي فيتعين أ ،بمحل العقدالمعنى يختلط  وهو بهذا 
 .مر واحد رضها لا يختلف عن سببها فكلاهما أغ

هو الغرض من إنشائها و قد يكون السبب أغراض متعددة مترابطة ،أو غرض رئيسي واحد  
 .تقوم معه أغراض متكاملة 

في عقد الشركة هو دائما أنه و  ،ن السبب لا يختلط بالمحلغير أن بعضهم يرى أ     
ن الرغبة في أو يرد بعضهم ،ا يكون مشروعا دائمالتحقيق الأرباح و لذرغبة الشركاء 

في تحقيق  ترتبط مشروعية  الرغبة بجميع الصور إذلحصول على ربح ليست مشروعة ا
ن غرض الشركة أو محلها غير مشروع فمتى كا ،و مصدر الربحالربح بمشروعية العمل أ

 .1خر غير مشروع ا يكون هو الأفإن سببه

  التضامنسيس شركة الشروط الموضوعية الخاصة لتأ :ثانيا

ركان أ ،جانب الأركان الموضوعية العامة لى يلزم لإبرام عقد الشركة أن تتوافر فيه إ      
ي بها الذ،الأساسية  ركان من خصائص عقد الشركةبعقد الشركة ذاته و تعد هده الأ خاصة

من جوهر عقد الشركة ذاته ،خاصة ركان الغيرها من العقود و تستمد هده الأ تمتاز عن
حدت مصالحهم لتنفيد الذي يفترض التعاون الإيجابي بين مجموعة من الأشخاص إت

 .الذي تكونت من لأجله الشركة المشروع 

  تعدد الشركاء :8

  ذلككتر من يقوم به أبشخص بمفرده و يمكن أن  قيامهالشركة مشروع و المشروع يمكن    

                                                           
 .22،ص2442عزيز العكيلي،شرح القانون التجاري ،الشركات التجارية، دار الثقافة،القاهرة،_1
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على أنه  ج.م.قمن  582المادة  عليه  تنص لتشريع الجزائري حسب ما و الشركة في ظل ا
 1..."الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيين أو إعتباريان او أكثر"

عمل و بتقديم حصة من مال أكل منهم  بمساهمةكتر فهي عقد يلتزم فيه شخصان او أ      
لا بتعدد ها فلا تقوم الشخصية المعنوية إوجود شخصين على الأقل في عقدفلا بد من 

 .والشركاء في الشركة  ،الشركاء فيها 

سيس شركات القائمة بتأفقد تشترك الشركات  ،شخاص طبيعيين او معنويينقد يكونون أ
ستتناء شركة التضامن التي يشترط ان يكون بإ،و تمتلك حصصا في شركات قائمة جديدة أ

 .يع شركائها من الاشخاص الطبيعية جم

على هذا فإن عدم تعدد و  2معنوي شخص نشوء هي الشركاء تعدد فكرة من العبرة و       
 بحيث أجيز نه يوجد  إستثناء جاء على ذلك   الشركاء يجعل من الشركة منقضية ، إلا أ

المشروع جعل  تكوين الشركة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة ، حيث
 .حدودة بإطار المؤسسة التي أنشأها مسؤولية هذا الشريك الوحيد م

جديد بتطابق إدارة الشركاء و كذا  خصصها للمشروعفيسأل فقط في حدود الأموال التي 
بتطابق إرادة كل الشركاء و  وحدة و العبرة من فكرة تعدد الشركاء هي نشوء شخص معنوي

أموال : " من القانون المدني الجزائري بقولها  811هذا ما أكدته المادة ، و 3ذمتهم المالية 
و في حالة عدم وجود حق أفضلية مكتسب طبقا ،  المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه

 4".الضمانجميع الدائنين متساوون اتجاه هذاللقانون فإن 

                                                           
 .المعدل و المتمم المرجع السابق ،،القانون المدني الجزائري،41-54أمر رقم _1

 المطبوعات ديوان ، الجزائرية للقوانين تطبيقاتهما و الحق و القانون نظريتا ، منصور أبراهيم إسحاق_ 2

 .33،ص9111الجامعية،الجزائر،سنة
3
 . 33المرجع نفسه،ص_ 

4
 .المعدل و المتمم المرجع السابق، ،يتضمن القانون المدني الجزائري،75-57أمر رقم_ 
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اء متضامنون للوفاء فكل الشرك "التضامنشركـة "فبالنسبة للشركات الأشخاص مثل        
 1.بدون الشركة بكامل ذمتهم الشخصية 

  تقديم الحصص:2

الموضوعية الخاصة بعقد الشركة هو تقديم الحصص من ركان الركن التاني من الأ         
لشركة و تبرر ن يقدم كل شريك حصة مالية تمتل مساهمته في ايجب أ إذلشركاء اجانب 

عملا ن خسائرها سواء كانت الحصة مالا ،جزاء م تحملها و رباححصوله على نصيب من أ
 .ذات قيمة عيانأوأ ،يكون من النقود و المال قد

ن ،و إذا كان المشرع يجيز أ فلا توجد شركة من دون حصص يقدمها الشركاء          
ن أ  بل يجب،ن تكون جميع الحصص عمل حصة عملا يقدمه الشريك فلا يجوز أتكون ال

قل مالا لكي يكون في ذمة الشركة قيمة مالية معينة ى الأحصص علتكون حصة من هده ال
 .       الشركة كضمان لهم ،يمكن أن يعتمد عليها دائني 

ن تكون قابلة للتقدير بالنقود و لا الحصص متساوية القيمة ،بل يجب أن تكون ولا يشترط أ
عمل، ولكن في و مجرد فقد تكون الحصة المقدمة نقدية أو عينية ا نوع واحدوجود يشترط 

 .ما يقتصر على الحصص العينية و النقديةحساب رأس المال تدخل حصص العمل إ

تكون محلا لتكون ضمانا لدائني لقابليتها ف بالنقودفالحصص العينية يمكن تقوينها        
صية للشريك فالشركاء موال الشخبالإضافة إلى أ ،2من قبل دائني الشركة للتنفيد الجبري
 لا بتوافر عنصر إ هيمكن تنفيد، ولاقتصادي غلال مشروع  إستم عقد الشركة إبراهدفهم من  إ

 لكل نوع  صةحكام الخاالعملية الإنتاجية و هما رأس المال و العمل و بالنظر لإختلاف الأ
                                                           

1
 .33نادية فوضيل،المرجع السابق،ص_ 

2
 .14فوزي محمد سامي،المرجع السابق،ص_ 
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 .من هده  الحصص نخصص فقرات لكل نوع منها 

 ةالحصة النقدي :أ

تكوين رأس مال الشركة ، و إن لم لالشريك ل في مبلغ محدد من النقود يقدمه تتمث        
 528يقدم الشريك هذا المبلغ للشركة  في هذه الحالة يلزمه التعويض و هذا حسب المادة 

 .1من القانون المدني الجزائري

ثم دفع الباقي في أجل أو  اء على دفع جزء معين عند التأسيس،إلا أنه قد يتفق الشرك      
عه في الميعاد المحدد في عقد التأسيس، فإن لم يحدد في عقد أجال محددة يلتزم الشريك بدف

 .برام العقد يك الوفاء به للشركة فورا بمجرد إر وجب على الشفاق لاحق الشركة أو في إت

ساط في مواعيد قأو النقدية كاملة عند ابرام العقد أعلى دفع حصة الشريك  و قد يتفق   
بالتزامه في ميعاده كان للشركة باعتبارها دائنة له بقيمة حصته  يفان لم يوف ،متفق عليها

 .التنفيد على امواله و اقتضاء الحصة جبرا 

لشريك بدفع لتزام الشركة والشريك كالعلاقة بين الدائن والمدين ،و إتعد العلاقة بين ا إذ     
تي تحكم الإلتزامات التجارية ،فتخلفه عن ذلك يجبر على حصته النقدية يخضع للقواعد ال

مكا  نية الشركةالوفاء، بالإضافة إلى الفوائد الإتفاقية أو القانونية عن التأخير في الوفاء وا 
ر و التأخيصته صابها جراء عدم وفاء الشريك بقيمة حذا أإالمطالبة بتعويض عن الضرر 

2من غير الحاجة الى المطالبة القضائية أو إعذار في الوفاء بها
 . 

 

                                                           
كانت حصة الشريك مبلغا من النقود يقدمها للشركة و لم يقدم هذا المبلغ ففي  إذا"ج .م.من ق 528تنص المادة _ 1

  "هذه الحالة يلزمه التعويض
الأوراق التجارية و الإفلاس ،منشورات الحلبي الحقوقية :مصطفى كمال طه، ،أصول القانون التجاري_ 2

 .245،ص2442،سنة
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    الحصة العينية .ب

نية ، فقد تكون عبارة عن مال آخرغيرالنقود كالأموال المنقولة، إذا كانت الحصة عي      
المنقولة كالآلات و الأدوات و البضائع و المواد الأولية فهي منقولات مادية ، و أوعقار و 

إلخ و ... جارية ، الرسوم و النماذج مثل براءة الإختراع ، العلامة الت  هناك منقولات معنوية
  . تتمثل العقارات في الأبنية و الأراضي و المسقفات  

فإذا  1لحصة العينية التي يقدمها الشريك قد يكون تقديمها على سبيل التمليك أو الإنتفاعا    
عن نقل ملكية عليها أحكام البيع  كانت الحصة العينية مقدمة على سبيل التمليك فيطبق

 .الحصة ،و ضمانها إذا هلكت أو ظهر فيها عيب أو نقص 

ع يفترض نقل ملكية المال مقابل ن البيلى سبيل التمليك لا يعتبر بيعا، لأتقديم الحصة عو    
رباح و ممثل في الأحتمالي لى الشركة يقابلها حق افي حين أن نقل ملكية الحصة إ2ثمن 

 .لتصفيةالموجودات عند انصيب في 

من  524لا يمكن أن تكون حصة الشريك نفود تجاري على حسب نص المادة      
ت منقول مادي وجب ا كان،اذجراءات السجل العقاري و إذا كانت عقار تخضع لإ3ج.م.ق

هذا حسب ، و و القيد الخاصة بهالتسليم الفعلي إذا كانت منقول معنوي وجب اجراءات الشهر 
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق  " التي تنص على م  .من ق 422 نص المادة

الحصة إذا  منفعة أو حق عيني آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري فيما يخص ضمان 
هلكت أو إستحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص أما إذا كانت الحصة مجرد إنتفاع بالمال 

 .4"فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في ذلك

                                                           
 .33فوزي محمد سامي،المرجع السابق،ص_  1
 .22،ص2000ال طه،الشركات التجارية،الأحكام العامة للشركات،دارالمطبوعات الجامعية،الإسكندرية،مصطفى كم_  2
لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على مايكون له من نفود ،أوعلى ما يتمتع به من "ج على.م.من ق 020تنص المادة_ 3

 ."تقة مالية
 .،المعدل و المتمم ع السابق،المرج،يتضمن القانون المدني الجزائري 72--27أمر رقم_ 4
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فتسرى  الإنتفاع و حسب نفس المادة ، إذا كانت الحصة العينية مقدمة على سبيل       
ترد الحصة ذاتها إلى الشريك بعد الشركة ،فمع احتفاظ الشريك بملكيته  ،عليها أحكام الإيجار

ذا تهلك عند الإستعمال كالمواد الا ،نتفاعانتهاء مدة الإ و تلتزم لشركة لملكيتها تنتقل ف ،وليةوا 
 . 1نتهاء مدة الانتفاععند إ ن تقدم لمقدمها عينا من نوعها

الشركة بحيت  كر القيمة في عقدر الحصة العينية عند تقديمها و تذالمشرع يشترط ان تقد 
 .مرة تدخل في ذلك بنصوص آ

  حصة العمل :ج

أو الخدمات تحت تصرف  تتمثل في وضع العمل و المعارف المهنية أوالتقنية        
الشركة ،و أفادتها بتجربته في العمل و دقة العملية و تصرفاته في مواجهة المواقف، و 

 .والتخطيط أو التسيير الإداريكالخبرة في مجال الإتجار أحنكته 

بحيت اذا ،في تحقيق اغراض الشركة بمعنى العمل يكون بدرجة من الجدية و الاهمية       
كان العمل تافه لا يصبح حصة في الشركة فالعبرة ليست بطبيعة العمل بل بما يعود العمل 

 .على الشركة 

و يمتنع الشريك القيام بنفس العمل  ،و اجتماعيعبارة عن نفود سياسي أيقدم حصة لا     
و  سا لها، و هذا حتى لا يصبح مناف2لحساب نفسه  أي العمل الذي إلتزم بتقديمه للشركة 

فإذا قام بذلك إلتزم بالتعويض في مواجهة الشركة ، غير أن هذا  هنا المنافسة غير مشروعة 
المنع لا يعني حرمانه من القيام لحسابه الخاص بأعمال أخرى شريطة أن لا يترتب عن ذلك 

 . الشركةنقص في المجهود الذي إلتزم القيام به كحصة 

                                                           

.22لمرجع السابق،صالشركات التجارية ،الأحكام العامة و الخاصة للشركات ، ا مصطفى كمال طه،_ 1  
 .32نادية فوضيل،المرجع السابق،ص_2
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تزامات المستمرة بتقديمه عمله كحصة في الشركة من قبيل الإلو يعتبر إلتزام الشريك       
يوميا ،عليه فتبعة هلاك الحصة تقع على عاتقه كأن يصيبه مرض أو ها د يالتي يجب تنف،

، مالم يتفق على غير ذلك و أحيانا تقوم حصته في الشركة فتحل عاهة تمنعه من أداء عمله
رباح يحدد بمدى عودة ، فنصيبه من الألم تقومن رباح فإسيس ليتحدد نصيبه من الاعقد التأ

أو عينية فيكون له  مع امكانيته تقديم مع حصة العمل حصة نقديةعمله بلفائدة للشركة 
 .رباحنصيبين من الأ

نية المشاركة.3  

فالشركاء  رغبة الشركاء في تحقيق فكرة تكوين الشركة و الحصول على الربح ،       
تحقيق لتجمعهم إدارة تنفيذ فكرة واحدة ، تتمثل في التفاهم على إنشاء الشركة و إنجاحها  

الشركة هي تلاقي الرغبات في تحقيق  وبالتالي فإن النواة الأولى   تحمل الخسارةو الأغراض 
.الفكرة  

خل ضمن مساواة التي مفهومها لا يدالمساواة بين الشركاء و تحقيق و بالتالي تحقيق أرباح  
و  الرقابةنما المقصود هو لإدارة و إاو المساواة في الأرباح و الخسائر أو في تقديم الحصص أ

. 1التوجيه على القائمين فنية المشاركة وفقا لهدا المفهوم تبدوا ذات محتوى اقتصادي  

كما يحق و إيداء رأيهم  في الادارةالرقابة و الاشراف المتبادل و الاشتراك بذ ان الشركاء إ   
لك استغلال مشروع ، قد استهدفوا من وراء ذلهم الإطلاع على ميزانية الشركة و حساباتها 

.2شركة التضامنيظهر بصورة فعلية في  اقتصادي سعيا وراء الربح  

 

                                                           
 .02فوزي محمد سامي ،المرجع السابق ،ص_1

التشريعية و المراسيم التنفيدية الحديثة،دار فتيحة يوسف المولودة عماري،أحكام الشركات التجارية وفقا للنصوص _ 2

.32،33ص 2002الغرب للنشر والتوزيع،سنة   
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نشاء شخص لهم الرغبة في إفراد بين أ تنشأكون الشركة و قوام هده النية يظهر        
قائمة المعنوي، فهي  لشركاء من خلال إتخاذ المظاهروجود تعاون إيجابي بين اهدفها    

ر تنظيم إدارة الشركة والإشراف عليها ومراقبة أعمالها، وقبول المخاطك ،غرض الشركة
.المشتركة التي قد تعترض المشروع  

 ،علاقة تبعية بحيث يعمل أحدهم العمل على قدم المساواة الشركاء فلا تكون بين       
وركن نية المشاركة هو الذي يميز  ،قصد تحقيق الهدف المنشود من خلال الشخص المعنوي

1.عقد الشركة عن بقية العقود الأخرى  

  :رباح و تحمل الخسائرمقاسمة الأ .4

 اح عن طريق إستغلال مشروع الشركةيتمثل هذا الركن في رغبة الشركاء في جني الأرب     
  و إيضا قابلية كل شريك في تحمل نصيب من الخسائر الذي قد ينتج عن إستغلال المشروع

جديدة إلى ذمة الشركاء ، و هو مايسمى  بح ، الربح المادي الذي يضيف قيمةو يقصد بالر  
بالربح الإيجابي دون الربح السلبيي الذي يقتصر على توفير بعض النفقات أو تفادي بعض 

.يب كل شريك في الارباح و الخسائر بنسبة حصته في رأس المالالخسائر يكون نص  

و  و اذا لم يحدد نصيب الشريك الا في الارباح، طبقت نفس النسبة في تحمله بالخسائر  
و عند  ،لا في الخسائر، طبقت نفس النسبة على نصيبه في الارباحاذا لم يحدد نصيبه إ

  .متساوية الشك يفترض أن أنصاب الشركاء

كانت الشركة باطلة كما  ،حد الشركاء كل الربحكما أن كل شرط من شأنه أن يمنح أ        
. يبطل الشرط الذي من شأنه إعفاء الشريك من تحمل أي خسارة  

                                                           
 .51،صالسابقفوزي محمد سامي،المرجع _1
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نصيبا في الارباح أو في الخسائر و نشيراذا تضمن عقد الشركة منح أحد الشركاء        
عقد الشركة أس المال يكون باطلا و مبطلا لكبرمن النصيب الذي يتناسب مع حصته في ر أ

  .نفسه 

ل نصيب في الارباح اكبر ن يشترط لمن قدم العمل حصة في رأس الماغير انه يسوغ أ   
حد الشركاء كل الربح كانت كل شرط من شأنه أن يمنح أو  ،باقي الشركاء من انصاب

ذلك يعني  تحمل أي خسارةالشركة باطلة كما يبطل الشرط الذي من شأنه إعفاء الشريك من 
.س المالئر يكون بحسب نسبة المشاركة في رأان توزيع الارباح و الخسا  

.حترام القواعد الواردة في قانون الالتزمات و العقودغير انه يشترط إ   

لا يتجاوز نصيب كل من الشركاء في الربح و الخسارة نسبة حصته في رأس المالأ - .   

.كل الربححد الشركاء ألا ياخد أ -  

  .لا يعفى احد الشركاء من تحمل الخسائرأ

ن يشترط تجاوز نصيبه في الارباح أس المال عملا، يمكن لمن قدم حصته في رأ -  
.الشركاء الاخرين نصيب  

و كيفية تقسيم الأرباح و الخسائر تخضع إلى إتفاق الشركاء شريطة أن لا يدرج في العقد    
التأسيسي للشركة حرمان أحد الشركاء من الأرباح أو إعفائه من الخسائر ، و هذا ما يعرف 

قد الشركة و تعد باطلة و يقع هذا الإبطال على عالشركة التي تتضمنه " شرط الأسد " بـ 
 .1الشرط نفسهليس فقط على 

الشركاء قد يشترط في عقد الشركة أن يستاثر بكل الأرباح أو ن أحد و شرط الأسد يعني أ   
  .تحمل الخسائر ن يعفى منأ
 

                                                           

.54نادية فوضيل ،المرجع السابق،ص_ 1
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 : هي صور عدة العمل في يتخد سدالأ بشرط المعروف الشرط هذا و     
 لا بالتالي و منها الأوفر بالقسم أو كلها بالأرباح الشركاء أحد استئثار العقد في يشترط قد -

 لانه باطلا يقع الشرط فهذا .فقط بسيط جزء عليهم يوزع أو شيء على الشركاء باقي يحصل
 .الخسائر و الارباح تقسيم هو و الشركة عقد تكوين في جوهري بركن يخل
 استرداد يشترط أن أو الخسارة، تحمل من إعفاءه الشركة عقد في الشركاء أحد يشترط قد -

 باطل الشرط هذا و .للشركة المالي المركز كان مهما خسارة اية من سالمة و كاملة حصته
 .الخسائر و الأرباح تقسيم بركن يخل لأنه
 جميع في الأرباح من ثابتة نسبة على يحصل ان الشركة عقد في الشركاء احد يشترط قد -

 الفائدة بشرط يعرف الشرط هذا و بالخسائر، منيت او الارباح الشركة حققت سواء الاحوال
 الشرط ضع و الذي الشريك لدى المشاركة نية ركن لتختلف باطلا يقع شرط هو و ، الثابتة

 .لصالحه
 نهالأ ذاتها، الشركة بطلان يستتبع و باطلا يكون الثلاث الصور في الاسد شرط إن و    
 سدالأ شرط يكون نأ ذلك في يستوي و تأسيسها، أركان من خاصا موضوعيا ركنا تفقد

 .مستقبل خرأ اتفاق تضمنه او ذاته الشركة عقد تضمنه
 أجاز و الشركة في كحصة عمله يقدم الذي الشريك إستثنى الجزائري المشرع أن إلا   

 بشرط الخسائر في مساهمة كل من عمله سوى يقدم لم الذي الشريك إعفاءهذا على الإتفاق
 .أجر له قرر قد يكون لا أن
إذا وقع الإتفاق على أن أحد "التي تنص على  1ج.م.قمن  522حسب نص المادة ف   

الشركاء لا يسهم في أرباح الشركة و لا في خسائرها كان عقد الشركة باطلا و يجوز 
الإتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم سوى عمله كمساهمة في الخسائر على شرط ألا 

  ." يكون قد قررت له أجرة ثمن عمله
                                                           

 .،المعدل و المتمم، المرجع السابق ،يتضمن القانون المدني الجزائري41-54أمر رقم _ 1
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تحديد نصيب كل شريك في الأرباح و الخسائر ، كان نصيب كل و في حالة عدم      
و في حالة نص العقد على تعيين نصيب الشركاء في  ،س مال الشركةرأ واحد منهم بنسبة

1 التعيين  في الخسارة فقط دون الخسائر وجب إعتبار هذا الأرباح  النصيب في الخسارة  
.ذا نص العقدأيضا ، و كذلك الحال إ  

الثاني الفرع  

  الشروط الشكلية لتأسيس شركة التضامن

المشرع لم يكتفي لإبرام عقد شركة التضامن بتوفر فقط الشروط الموضوعية العامة         
.و الخاصة  بل أضاف الشروط الشكلية هي الكتابة و الشهر   

،و إنما اضيكتفي لإنعقادها و صحتها التر فعقد الشركة لم يعد من العقود الرضائية التي      
.أضيفت لها الأركان الشكلية التي لا يقوم العقد الرسمي الا بها   

  الكتابة:ولا أ

ن كان هدا النوع عقد باطلا و إلا كان اليشترط المشرع أن يكون عقد الشركة مكتوبا و إ  
ا الركن يخص جميع الشركات التجارية فعقد و هذ ،البطلان من نوع خاص كما سنرىمن 

 .د الشكلية من العقو  شركة التضامن

و  في العقد لا توجد الشركة بدونهتبات فحسب بل هي ركن فالكتابة ليست شرطا للإ   
 بل كذلك هي مطلوبة عند تعديله برام العقد لعقد الشركة مطلوبة ليس فقط عند إالكتابة 

                                                           
كان  إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل واحد من الشركاء في الأرباح،و الخسائر"ج على.م.قمن  524تنص المادة _ 1

 . نصيب كل واحد منهم بنسبة حصته في رأس المال
فإذا إقتصر العقدعلى تعيين نصيب الشركاء في الأرباح وجب إعتباره في الخسارة ،و كذلك الحال إذا إقتصر العقد على  

 " تعيين نصيب الخسارة
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ن يتضمن جميع البيانات التي يتفق عقد الشركة يجب أو  1و التعديل باطلو إلا كان العقد أ
غالبا ما يشترط المشرع حدا أدنى ،و عليها الشركاء بشرط أن لا تخالف أحكام القانون الآمرة 

 .2سيسمن البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد التأ

يتضمن  هذا العقدن ة عقد الشركة وفقا للرأي الراجح أشتراط المشرع كتابوالحكمة من إ     
 تباتها عند قيام النزاعى شهادة الشهود في إو معقدة  و عدم الاعتماد علتفصيلات كتيرة 

  .هانبشأ

موالهم و سمعتهم للخطر الذي قد يعرض أ،ن الشركاء لهم التفكير قبل إبرام عقد الشركة إ    
الدخول في طلاع على شروطها قبل ي يتعامل مع الشركة أمر الإالكتابة تسهل للغير الذو 

حتى يعتد بالعقد و ،الموثق ي شكل محرر رسمي لدى و تتم الكتابة ف المعاملات القانونية
 .جبارية ات إشهره و يحتوي المحرر على بيان هذا ما يمكن من

 :و هي 3ج على البيانات الإجبارية.ت.من ق452نصت المادة   

و ئه أالشركاء متبوع بكلمة و شركاد من من إسم أحلف عنوان شركة التضايتأعنوان الشركة -
 من اسماء جميع الشركاء 

و هده الشركة  ،ينية بعد تقديرهاهو المكون من جميع الحصص النقدية و العس المال رأ -
إمكانية الرجوع على  ، غير محدودة عتبار الشخصي المسؤوليةرأس مالها صغير لوجود الإ

  .موال الشخصية للشريك و تضامنيةالأ

الشركة كل شركة تضامن يختلف موضوعها عن الأخرى لكن الهدف واحد  موضوع -
.لتحقيق ربح وتحمل خسائر  

                                                           
 .51،ص2441،الوجيزفي الشركات التجارية و الإفلاس،دار التقافة للنشر و التوزيع،الطبعة الأولى،أسامة نائل المحسين_ 1
 .55نادية فوضيل،المرجع السابق،ص_ 2
 .المعدل و المتمم  ،المرجع السابق ،التجاري الجزائري  يتضمن القانون45-54أمر_ 3
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.دارة شركة التضامن ي تتمركز فيه إهو الموطن الذ مركز القانوني للشركة -  

مكانية وجود مدة معينة و عند انتهائها ير محددة المدة و إو غأ سواء محددة المدة مدتها -
. 1سنة 55يمكن التمديد لكن عند عدم تحديد المدة تصبح بقوة القانون مدتها   

خرى كر لاختلاف الشركة عن الاشكال الأانها شركة تضامن و شكل يدشكل الشركة  -
. 2للشركات التجارية  

جت في العقد فان في حال تعديلها در عنها لكن لو أمكانية الاستغناء و بيانات اختيارية إ    
بل  ،تبات فحسبعقد الشركة بصورة رسمية تفيد أن الكتابة ليست شرط للإفكتابة يعدل العقد 

.هي ركن من اركان عقد الشركة و يترتب على عدم الكتابة البطلان من النوع الخاص  

شهر عقد الشركة:ثانيا    

عن ،شهار عقود التاسيس للشركات التجارية شرع إوجب المأ شركة المحاصة فيما عدا       
جراءات التي حددها قانون طريق القيد في المركز الوطني للسجل التجاري وفقا للا

.ة لصحة العقودالركن الثاني من الأركان الشكلي لشركة هووشهرا،التجاري  

شخصا اعتباريا ولا يجيز أن تمارس  سيسها و تسجيلهاكل شركة بعد تأ المشرع  و يعد     
.مام الغيريحتج بها ألكي المترتبة عليها  لا بعد التسجيل و دفع الرسوم إعمالها أ  

شخص قانوني مستقل  بوجودعلام الغير بالطرق القانونية هي إشهار فالحكمة من الإ    
تمل عليها عقد التي يوجب المشرع أن يش،ميع البيانات الهامة المتعلقة و ج  عن الشركاء

.جراءات نفسها الخاصةالإتباع بإ إشهارهيجب  على البياناتأي تعديل  س،والتأسي  

                                                           
 .التجاري الجزائري،المعدل و المتمم،من القانون  705أنظر المادة _ 1
 .،من القانون التجاري الجزائري،المعدل و المتمم702أنظر المادة أنظر المادة _ 2



 
 الفصل الأول                                                     تأسيس شركة التضامن

 

 
25 

، بعد إكتساب شخصية معنوية 1ةفي مواجهة الكاف بهالاحتجاج  لإمكانيةبتسجيل الشركة  
.للسجل التجاري بمضي خمسة عشر يوم من تاريخ القيد في المركز الوطني  

:السابقة فيو تتمتل الإجراءات     

سيسي للشركة في المركز الوطني للسجل التجاري حسب المادة إيداع ملخص العقد التأ-
يجب أن تودع العقود التأسيسية و العقود المعدلة للشركات "التي تنص  ج.ت.من ق 451

لدى المركز الوطني للسجل التجاري و تنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال 
  2"كانت باطلة الشركات و  إلا

.سيسي للشركة في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية نشر ملخص العقد التأ-  

.سيسي في جريدة يومية يتم اختيارها من طرف ممثل الشركةالعقد التأ نشر ملخص-  

فبعد القيام بجميع  و عند تعديله ،سيسيلإجراءات تكون عند شهر العقد التأا هده     
الإجراءات المذكورة يظهر كيان جديد متمتع بالشخصية المعنوية يجعله شخص قانوني 

:يترتب عنه مستقل بذاته  

بالغرض الذي انشئ   محدودقوق و ما يتحمل به من إلتزامات أهلية فيما تتبت له من ح -
فعليها ممارسة كافة أنواع  ال عمل لا يتجاوزهيعينه له القانون من مج لأجله  كما تتحدد بما

.الذي أنشأت من أجله التصرفات القانونية مادامت في حدود الغرض  

و هي مسؤولة عن الأضرار التي تصيب الغير الناتجة عن فعل ضار قام به مديرها أو      
  .  الشركةى ممتلالكن لا يمكن مساءلتها جزائيا بل العقوبة تقع عل ،أحد من موظفيها

 
                                                           

 .07نادية فوضيل،المرجع السابق،ص_ 1
 .المعدل و المتمم ،المرجع السابق ،يتضمن القانون التجاري الجزائري 72-27أمر_  2
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،و تكتسب صفة التاجر إذ إحترفت القيام بالأعمال التجارية و تلتزم بمسك بالفعلمن قام 
1.الدفاتر التجارية ،و القيد في السجل التجاري ،و أداء الضرائب   

ه أهم نتيجة تترتب على الإعتراف للشركة و هذ ،لشركاءاذمة مالية مستقلة عن ذمم  -   
ض الغر  الشركة و ذمم الشركاء يصعب تحقيق بالشخصية المعنوية ،إذ بغير الفصل بين ذمة

 الذي تكونت الشركة لأجله فالحصص التي يقدمها الشركاء لا تعد ملكا شائعا بينهم 

     .لشيء المترتب عنه إنما هي ملك للشركة 

بحيث ليس لدائني الشركاء الشخصيين إستفاء  ،ء بديونهاان أموال الشركة ضامنة للوفإ  
إنما يقتصر حقهم في التنفيد  ،الشركاء في رأس مال الشركة أثناء قيامهاحصة من   ديونهم 

و يصبح للشريك  ،صة من الشريك الى الشركة،إذ تنتقل ملكية الحعلى أرباحهم في الشركة
 . ة من الأرباح حتى لوكان قدم عقارعوض ذلك حص

يستطيع مدين و لا يمكن وقوع المقاصة بين حقوق الشركة و ديونها على نحو لا      
الشركة التمسك بالمقاصة ،و كذلك فأنه ليس لورثة الشريك حال وفاته الإدعاء بحق مباشر 

 .على أموال الشركة 

جنسية تربطها  ا الكيان في هذ يحيث نجد لها، لها كيان ذاتي مستقل عن كيان الشركاء  - 
 .بدولة معينة كما هو الحال بالنسبة للشخص الطبيعي 

ن بها مركز إدارة الشركة سواء عند الكائ لك أنه هناك رقابة من طرف الدولةو أهمية ذ    
و ذلك بحكم موضوع  الشركة ،أو بعد حلها و تصفيتها ،أو أثناء ممارسة نشاطها  ،التأسيس

 و لها موطن مستقل من موطن الشركاء المكونين لها ها مركز إدارتهال لقانون الدولة الكائن

                                                           
 .333،ص 2005الفقي،القانون التجاري،دار المطبوعات الجامعية،الإسكندرية،سنة علي البارودي،محمد السيد _  1
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و لها   في الخارج د فيه إدارتها و إذا كان لها مركز الشركة الرئيسي هو المكان الذي توجو   
 1.من أجل تسهيل إجراءات التقاضي ،نشاط في الجزائر فيعد موطنها الجزائر

لأنها شخص معنوي لا يتمكن من لها من يمثلها بحيث يتعامل مع الغير و امام القضاء   -

 .يقوم مقامه شخص طبيعي للقيام بهده المهامممارسة حقوقه و تنفيد إلتزاماته بنفسه إنما 

يجب أن تجري معاملاتها التجارية و توقع  اذ ،إسمها مثلها متل الشخص الطبيعيلها   -  

و فروعها ن تكتبه على واجهة الشركة و أ ،هذه المعاملات بإسمها التجاريأوراقها المتعلقة ب

و هو ضرورة قانونية لأن ، بالشركةو أن تضعه على جميع الأوراق و المستندات المتعلقة 

 2 .المشرع استلزم أن يكون لها إسم

يالمطلب الثان  

منجزاء مخالفة الشروط الموضوعية ،الشكلية لتأسيس شركة التضا  
لا ركان الموضوعية و الشكلية صفها عقد يلزم لإنعقاده أن تتوافر فيه الأالشركة بو      وا 

ه جزاء قانوني فبطلان،و قابليته للبطلان العقد أترتب على تخلف أحد هده الأركان بطلان 
  .ملة مستوفية لشروطهاركان العقد كاعلى عدم توافر أ

ن بطلان عقد الشركة يزيل شخصية الشركة في الماضي وفي المستقبل و والأصل أ   
لك وفقا للقواعد العامة التي تحكم بطلان لم تكن ايا كان سبب البطلان ،و ذ يجعلها كأن

    .العقود

حوال للقواعد العامة التي تحكم بطلان ن عقد الشركة لا يخضع في جميع الأن بطلاغير أ  
 ا كان يخصإذ  يترتب ،سباب البطلانخاضع لقواعد خاصة تفرق بين أ عامة بل العقود 

                                                           
 .52نادية فوضيل، المرجع السابق،ص_ 1

 .145علي البارودي،محمد السيد الفقي ،المرجع السابق،ص_ 2
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و الشروط الشكلية التي تتأسس بها شركة لتخلف الشروط الموضوعية العامة أو الخاصة أ
.التضامن  

لالاوالفرع   

 جزاء مخالفة الشروط الموضوعية لتأسيس شركة التضامن

سنتطرق في هدا الفرع الى الجزاءات المترتبة عن تخلف أحد الشروط الموضوعية العامة     
.الشروط الموضوعية  الخاصةو   

جزاء مخالفة الشروط الموضوعية العامة لتأسيس شركة التضامن :أولا  

يكون عقد الشركة باطلا إذا تخلف ركن من الأركان الموضوعية العامة وهي السبب و      
عامة،فيكون المحل الرضا،فإذا كان السبب أو محل الشركة مخالفا للنظام العام أو الأداب ال

و التمسك بالبطلان من كل ذي مصلحة و يمكن للمحكمة القيام به من  عقد الشركة باطلا
.تلقاء نفسها   

خروجه من  نتجرضاه معيب يأو في حالة غياب الرضا في الشريك في شركة التضامن و     
ففي هده  ،الشخصي تبارالشركة و يسترد حصته ،و بما أن شركة التضامن تقوم على الإع

ن كان ناقص الأهلية يكون هناك يمس بناقص الأهلية  الحالة تنقضي الشركة بقوة القانون وا 
وحده أو ممثله دون الشركاء الأخرين، و مدة الحق بطلب البطلان محددة   بثلات سنوات 

سنة في أي حال من وقت إبرام  84من يوم زوال سبب نقص الاهلية، و يتقادم في مدة 
1العقد  

كراه أو التدليس يكون بطلب من وقع عليه الغلط أوالإعن أما بالنسبة للبطلان الناتج     
  .دون غيره من الشركاء حيت يقع عليه وحده عبئ الاتباتأو التدليس  الغلط أو الإكراه

 
                                                           

52أسامة نائل المحيسن،المرجع السابق،ص_ 1  
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 جزاء مخالفة الشروط الموضوعية الخاصة لتأسيس شركة التضامن  :ثانيا 

و إنما ألى أنتفاء فكرة الشركة أصلا فإذ  ،لى البطلان فحسبتخلف هده الشروط لا يؤدي إ  
هو رجل واحد يقوم بمشروع إنما  ،فليس تمة شركة او شخص معنوي جديدتعدد الشركاء لم 

تدخل في ذمة الشركة كشخص ،،ولا يتصور قيام شركة بدون حصص يقدمها الشركاء 
 .الشركاء نظرا للإعتماد عليها من الشركاء معنوي مستقل عن الاشخاص

ا الوجود خاصة فالشركة لا وجود لها سواء هذفعند تخلف هده الشروط الموضوعية ال      
و هو إقتسام  ،قانوني او فعلي و لكن مشكلة البطلان تثور في حالة تخلف الركن الرابع

 .ح و تحمل الخسائر بين الشركاء الرب

عفاء أحدهم من الشركاء من الأرباح أو إب على تخلف هدا الركن بحرمان أحد يترتإذ      
، لأن هذا الركن عادة من أجله يجتمع رضا الشركاء ،فإذا تحمل الخسائر فيصبح العقد باطلا

  .بطل لم يعد للعقد أي أساس ،و البطلان هنا مطلق يتمسك به كل ذي مصلحة 

نيالفرع الثا  

لشكلية لتأسيس شركة التضامنا جزاء مخافة الشروط   

فإذا تخلف شرط الكتابة و هو  ،و الشهرالرسمية و نقصد بالشروط الشكلية الكتابة         
.رها لصحة العقد كان العقد باطلا أحد الاركان التي يجب توف  

و لكن هدا البطلان من النوع الخاص ،أي انه لا يعتبر نسبيا و لا مطلقا ، فالمحكمة        
أو من الغير ،ولا يجوز للشركاء هي التي تقرره  بحكم قضائي بناءا على طلب أحد الشركاء 

الإحتجاج به في مواجهة الغير الذي يستطيع التمسك بقيام الشركة و له ان يثبت ذلك بكافة 
.1توسائل الاثبا  

                                                           
1
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لا يترتب عنه بطلان الشركة  ،أما فيما يتعلق بالشهر ركن قيد الشركة في السجل التجاري   
عنه عقوبات مدنية منها و جنائية مع حرمان الشركاءمن التمسك بالشخصية إنما ينجم 

و فيما يتعلق بشهر عقد الشركة في الصحف الرسمية و المحلية   ،المعنوية إتجاه الغير
الشركة إلا أنه بطلان من نوع خاص ،فالشركاء فيما بينهم و أيضا للغير يترتب عنه بطلان 
  1.أنه ليس من حق الشركاء التمسك به تجاه الغير غيرالبطلان أن يتمسكوا بهذا 

كان باطلا إلا أنه يجوز للمحكمة ألا تقضي  فعدم إتمام إجراءات النشر الخاصة بالعقد      
.بالبطلان الذي خصل إذا لم يثبت أي تدليس   

و تنقضي دعوى البطلان إذا إنقطع سبب البطلان في اليوم الذي تتولى فيه المحكمة   
      .الشركةالنظر في الأصل إبتدائيا ،إلا إذاكان البطلان مبنيا على عدم قانونية موضوع 

سبب  لتصحيح تحدد أجلا و لو كان ذلك من تلقاء نفسها و يجوز أيضا للمحكمة أن    
من تاريخ طلب إفتتاح و لا يجوز لها ان تقضي بالبطلان في اقل من شهرين  ،البطلان
جال المحددة من قبل المحكمة بناءا على و إذا لم يتم تصحيح سبب البطلان في الآ،الدعوى 

2الطرف الذي يهمه الاستعجال  

   و تقضي القاعدة العامة في البطلان المطلق والبطلان النسبي بإعادة الشركاء إلى الحالة 
التي كانوا عليها قبل التعاقد وهذا ما يعني أن للبطلان أثرا رجعيا فينهار العقد برمته، ويمكن 

 تطبيق هذه القاعدة إذا كشف سبب البطلان منذ البداية.

    ولكن إذا كان العقد قد نفذ ونشأ عنه الشخص المعنوي، فإذا طبقت عليه القاعدة العامة 
زالة آثارها، الأمر الذي  أدى ذلك إلى إهدار المعاملات التي قام بها الشخص المعنوي وا 

 سيؤدي إلى نتائج غير عادية سواء من الناحية العملية أو الاقتصادية. 
                                                           

1
 .02المرجع السابق ،ص ، عمورة عمار _ 

2
 .ج.ت.من ق533،537،535،531أنظرالمواد _ 
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        فمتى حكم ببطلان الشر كة إقتصر أثره على المستقبل دون الماضي و الإعتراف بها 
واقعيا أو فعليا و ليس قانونيا ، تسمى بالشركة الفعلية تظهر لحماية الأوضاع الظاهرة و 

 لإستقرار المراكز القانونية لأن الغير تعامل مع الشركة قبل الحكم ببطلانها .1

     الشركة الفعلية لا تظهر في مجمل الحالات، بل هناك حالات يمكن أن تطبق عليها 
 الشركة الفعلية

  وتتجلى في :

  -أن تكون الشركة التجارية باشرت نشاطها بالفعل قبل الحكم ببطلانها .
- إذا كان البطلان مؤسس على نقص أهلية أحد الشركاء، أو على عيب شاب رضاءه وأدى 
هذا البطلان إلى انهيار العقد برمته فتعتبر الشركة كأن لم تكن بالنسبة إلى ناقص الأهلية أو 

الشريك المعيب رضاءه أما بالنسبة لبقية الشركاء فتعتبر الشركة في الفترة بين تكوينها أو 
 الحكم ببطلانها قائمة فعلا.

- إذا كان البطلان مؤسسا على عدم كتابة عقد الشركة أو شهره تطبق نظرية الشركة الفعلية 
استنادا إلى النص القانوني المادة 581 / 2 من ق.م.ج2 التي تنص على:"غير أنه لا يحتج 
الشركاء بهذا البطلان قبل الغير و لا يكون له أثر فيما بينهم ألا من اليوم الذي يقوم فيه 
أحدهم بطلب البطلان "  حيث يستدل من نصها على أن المشرع اعترف بالشركة الباطلة 

 بسبب انعدام الكتابة في مواجهة الغير.
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 المبحث الثاني

هاإنقضائإدارة شركة التضامن و كيفية   

شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء المكونين لها و القول  التضامن  لشركة      
معناه قابليتها لأن تكتسب الحقوق و تتحمل الالتزامات كما هو الحال  ،إنها شخص معنوي

           .بالنسبة للشخص الطبيعي 

و إنما لابد ان  ،غير ان الشخص المعنوي لا يمكنه ممارسة حقوقه و تنفيد إلتزاماته بنفسه  
حالة الادارة المدير في و هو مايسمى ب ،يقوم مقامه شخص طبيعي يمتله للقيام بهده المهام

لى غاية عزله أو وفاته أو دارتها إدارة الجماعية يستمر في إلإاحال  و المدراء فيالفردية أ
 أو ما تسمىأو الغير العادية ،إستقالته أو إلى غاية إنقضاء شركة التضامن بطرقها العادية

ني يتضمن فالمبحت التا   طرق الإنقضاء الخاصة  على التوالي،بطرق الإنقضاء العامة و ال
.مطلبين نتكلم فيهما عن ادارة شركة التضامن و كيفية الانقضاء  

 المطلب الأول

 إدارة شركة التضامن

    يلزم لإستغلال أموال الشركة و تسيير أموالها تعيين مدير أو أكثر للقيام بالأعمال القانونية 
التي تدخل في حدود غرضها ،و كذلك يلزم مراقبة سير إدارة الشركة حتى لا تنحرف عن 

 غرضه1ا.
 الفرع الأول

 بحيث ،أنها تعود الى كافة الشركاء في إدارة شركة التضامنالأصل     لهو طريقة عزالمدير 
غير أنه قد يتفق الشركاء على  ،وكلاء عن بعضهم البعض في إدارة أعمال الشركةيعتبرون 

كما  يتبع عقد الشركة ، لهفي عقد لاحق التأسيسي أو فية إدارة شركة التضامن في العقد كي
 يعين المدير

                                                           
 .330السابق ،صنادية فوضيل، المرجع _ 1
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تعود إدارة "ج .ت.قمن  441من الشركاء أو من الغير على حسب مانصت عليه المادة  
شركة التضامن لكافة الشركاء مالم يشترط القانون الأساسي على خلاف ذلك و يجوز أن 

أو ينص على يبين في القانون المشار إليه مدير أو أكثر من الشركاء أو غير الشركاء 
.1"هدا التعيين بموجب عقد لاحق  

و أهمية طريقة التعيين تظهر في معرفة  ،ا الفرع نعرف كيفية تعيين المديرمن خلال هذ  
.إستعمال سلطاته و مسؤولياته الذي قصر في كيفية عزل ذلك الشخص   

  تعيين المدير : أولا 

        يقومُ المديرُ  بمُتابعة تطبيق العمليّات الإداريّة الرئيسيّة في  الشركة،  التي يُديرها 
بأفضل الطُّرق المُمكنة يتم تعيينه من قبل الشركاء المتضامنين، وكذا تحديد سلطاته مع 

 الشركة و مع الشركاء و الغير.

    إن الإدارة في شركة التضامن لكافة الشركاء ما لم يتفق الشركاء في العقد التأسيسي على 
تعيين مدير واحد، سواءا كان من الشركاء أو من الغير ففي هذه الحالة يسمى مدير اتفاقي 

وهو الذي يعين في العقد التأسيسي للشركة أو مدير غير اتفاقي، وهو الذي لا يعين في 
 العقد التأسيسي للشركة2،بل بعقد لاحق.

       و يجب أن يكون التعيين بموافقة جميع الشركاء مالم يكن نص يخالف ذلك في 
القانون الأساسي بوضعهم لأغلبية معينة ،و إن لم يتم تعيين مدير سواء في العقد التأسيسي 

أو عقد مستقل تصبح إدارة جماعية أو قد يتعدد المديرين بموجب عقد لاحق أو بموجب 
  العقد التأسيسي نفسه3 .

                                                           

.  المعدل و المتمم ،المرجع السابق،يتضمن القانون التجاري الجزائري45-54أمر_  1  
.822نادية فوضيل،المرجع السابق،ص _ 2 
.825فوزي محمد سامي،المرجع السابق،ص_ 3
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ذا لم يتم تعيين مدير سواء في العقد التأسيسي أو في عقد مستقل، فان كل شريك       وا 
يصبح مفوضا لإدارة الشركة دون الرجوع إلى غيره من الشركاء، غير انه يجوز لكل شريك 

ذا  ذا تم الاعتراض فيعرض الأمر على جمعيةالشركاء،وا  ان يعترض على العمل قبل إتمامه،وا 
 لم تجتمع فيكون اخذ رأي الشركاء عن طريق الاستشارة الكتابية. 

 ثانيا :عزل المدير 

  تتوقف كيفية عزل المدير على طريقة تعيينه،  فحسب نص المادة 445من ق.ت،  يمكن 
أن يطلب المدير المعزول إستيفاء حقوقه التي تقدر قيمتها يوم قرار العزل من طرف خبير 
معتمد يعين من جانب الأطراف، أما إذا وقع عدم الإتفاق على تعيين الخبير  فإن المحكمة 
المختصة بالنظر في الأمور المستعجلة هي التي تكلف بتعيين الخبير، و في حالة ما إذا 

 إتفق الشركاء على خلاف الشروط التي نص عليها القانون فلا يحتج بها على الدائنين.1

   و المدير الذي يعين في العقد التأسيسي أي المدير الإتفاقي إذا تم عزله بإجماع الشركاء 
،فهدا  تعديلا لعقد الشركة و من تم إذا رغب الشركاء في الإستمرار في الشركة، وجب تعيين 

مدير اخر من جديد غير أنهم يلتزمون بشهر ذلك حتى يمكن الإحتجاج بكل ما يطرأ من 
تعديل عن الشركة، و إذا كان المدير الإتفاقي يحمل في أن واحد صفة الشريك لا يجوز  له 
إعتزال أعمال الإدارة إلا بموافقة جميع الشركاء، و لكن إذا وقعت أسباب قوية تبرر إستقالته 

 كحالة مرض أو عجز جاز له ذلك .

 و يحق لكل شريك عزل المدير قضائيا إذا وجد سبب قانوني و جديا كعدم قدرة المدير على 
تسيير إدارة الشركة أو إستغلال نشاط الشركة لمصلحته الخاصة أو إرتكب خطأ جسيم أدى 

                                                           

الماستر في بدر الدين بن سعادة،مهدي شنيشن،النظام القانوني لشركة التضامن ،مذكرة التخرج لنيل شهادة _3

ص  ،2037/2035 ،قالمة،،3203ماي  2لعلوم السياسية ،جامعة كليةالحقوق و ا( إستتمار)الحقوق،فرع قانون أعمال

 .22،22ص،
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بالإضرار بمصالح الشركة و الشركاء، و تختص بالنظر في مسألة العزل محكمة الموضوع 
التي تكون لها السلطة التقديرية في تقييم  الأدلة التي تؤدي الى العزل دون الخضوع لرقابة 

المحكمة العليا فإذا تبت للمحكمة جدية الأسباب قضت بعزل المدير دون أن يكون لهدا 
 الأخير حق المطالبة بالتعويض عن العزل. 

  أما إذا كان المدير غير الإتفاقي شريكا  يتم عزله طبقا لما تضمنه العقد التأسيسي للشركة 
إن وجدت أحكام خاصة تقضي بدلك أما في حالة العكس، أي عدم وجود نص أو أحكام 
تنظم حالة عزل المدير الشريك فإن عزله يتم بإجماع الشركاء سواء كانوا يشغلون مناصب 

 في الإدارة أو لا .

    كما يجوز لهدا المدير أن يعتزل الإدارة شريطة أن يكون في وقت لائق و إلا أعتبر 
 مخلا بإلتزاماته و يلتزم بالتعويض للشركة إذا أصابتها أضرار نتيجة إستقالته

   أما إذا كان المدير غير الإتفاقي من لغير أي أجنبي عن الشركاء فيتم عزله طبقا لأحكام 
القانون الأساسي فإذا خلا العقد من أحكام عزله، فيتم عزله بقرار صادر بأغلبية أصوات  
الشركاء هذا ماقضت به المادة 445من ق.ت.ج الفقرة  1 بقولها "يجوز عزل المدير في 
لشركة حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي فإن لم يكن ذلك ، فبقرار 

 صادر من الشركاء بأغلبية الأصوات"1.

   و المديرغير الشريك إذا تم تعيينه في إتفاق مستقل عن العقد التأسيسي للشركة فإن هدا 
 الإتفاق هو الذي يحدد طبيعة العلاقة التي تربطه بالشركة.

 

 
                                                           

 .،يتضمن القانون التجاري الجزائري،المرجع السابق ،المعدل و المتمم45_54أمر رقم _1
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ذا كان هذا العزل        و حسب نص المادة 445الفقرة الأخيرة من ق.ت.ج1 تنص على:"وا 
من دون سبب مشروع،فإنه قد يكون موجب لتعويض الضرر اللاحق" فمهما كانت صفة 
المدير و مهما كانت طريقة تعيينه فإذا عزل لسبب غير مشروع فهدا العزل يرتب عليه 

 تعويض عن الضرر الذي أصابه.  

 الفرع الثاني

 سلطات المدير

       من نص المادة 445 ق. ت. ج2 يتضح إن المشرع خول للمدير القيام بجميع أعمال 
الإدارة و ليس لتلك السلطات جدوى إلا توخي الالتزام بغرض الشركة الذي أنشئت من اجله 

، فله أن يقوم بتوظيف العمال و التامين ... الخ، و هدا إذ لم ينص في العقد التأسيسي 
على سلطات المدير، كما أن المشرع منح الحرية الكاملة في تحديد سلطات المدير في العقد 
التأسيسي التي يقدر القيام بها بمفرده و تلك التي يلتزم فيها بعد أخد رأي بقية الشركاء قبل 

 الشروع فيها.
   و لا يجوز للشركاء الاعتراض على أعمال المدير، إذا كانت في حدود غرض الشركة و 
سلطته  إلا أنه يجوز لهم الإشراف و الرقابة من خلال الإطلاع على أعماله و الإستعانة 

بخبير للتقييم،  ففي حالة تجاوزه غرض الشركة و القيام بتصرفات تضر بها يحق لكل شريك 
 الإعتراض عليها، كما له الحق في طلب عزله قضائيا لسبب قانوني 3

   إذا عين مدير واحد فلا أشكال يطرح في سلطاته، أما وجود عدة مديرين يجب التمييز 
 بين ثلاث حالات:

                                                           
 .القانون التجاري الجزائري،المرجع السابق ،المعدل و المتمم ،يتضمن45_54أمر رقم _1
يجوز للمدير،في العلاقات بين الشركاء،و عند عدم تحديد سلطاته :"ج على.من ق445تنص الفقرة الأولى من المادة _2

 ".في القانون الأساسي،أن يقوم بكافة أعمال الإدارة لصالح الشركة
 .ة من القانون التجاري الجزائريالفقرة الرابع 445أنظر المادة _ 3
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 - حالة تعيين سلطات كل مدير بتحديد اختصاص  هدا حماية للغير الذي يتعامل مع 

 الشركة لخصوصيتها الشهر، يجوز الاحتجاج بها على الغير.
  أما غير الشهر فلا يجوز الاجتماع بها حماية للغير.1

-حالة الإدارة الجماعية حيث  قد ينص العقد التأسيسي للشركة ،على أن تتخذ قرارات  
المديرين بالأغلبية و من ثم فإنه لا يجوز لأي من المديرين الانفراد بالإدارة إلا بعد عرض 

العمل على المديرين للتصويت ما لم ينص في العقد التأسيسي على خلاف دلك كان يشترط 
 أغلبية الحصص.

-حالة عدم تعيين سلطات المديرين يعملون مجتمعين و يجوز لكل مدير الإنفراد بأعمال 
الإدارة غير أن باقي المديرين مجتمعين قصد الفصل فيه بالأغلبية، و هده المعارضة لا أثر 

 لها بالنيبة للغير مالم يثبت أنه كان عالما.2

من الملاحظ أن شروط عقد الشركة المتعلقة بتوزيع السلطات بين المديرين أو بضرورة 
موافقة جميع المديرين أو موافقة أغلبيتهم تنتج أثرها للشركة و الشركاء ،و لكنه لا يحتج بها 

 على الغير إلا بعد الشهر بالطرق القانونية  .3

 الفرع الثالث

 مسؤولية المدير

   تنشأ عن أعمال المدير نوعان من المسؤولية مسؤولية الشركة عن أعماله في مواجهة 
 الغير، و مسؤولية المدير نفسه عن أعماله في مواجهة الشركة .

 
                                                           

لا يحتج على الغير بالشروط المحددة لسلطات المديرين الناتجة :"ج الفقرة الأخيرة على .ت.من ق444تنص المادة  _ 1
 ".عن هذه المادة

 .من القانون التجاري الجزائري 444و  445أنظر المادتين _ 2
.881،ص2488التجاري،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،سنةالبقيراتي عبد القادر،مبادئ في القانون _ 3   
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 أولا:مسؤولية الشركة أمام الغير عن أعمال المدير

    تنص المادة 444 الفقرة 8 من ق.ت.ج على مايلي "تكون الشركة ملزمة بما يقوم به 
 المدير من تصرفات تدخل في موضوع الشركة و ذلك في علاقتها مع الغير "، تلتزم الشركة 

بإعتبارها شخصا معنويا، بجميع الأعمال التي تصدر عن المدير طالما كانت متعلقة 
 بمو ضوع الشركة.    

في مجال المسؤولية هذه و إشترط عدم الإحتجاج على الغير  الجزائري  لقد توسع المشرع 
 .بحدود السلطات التي يتمتع بها المدير

ي مواجهة ف  تحملت الشركة خطأه،بحيت إذا تجاوز هدا الأخير حدود إختصاصاته      
لإطلاع على العقد الذي يتعامل مع الشركة و لا يجد وقتا كافيا ل فحمى ،الغير حسن النية

 .أو العقد الذي عين فيه المدير حتى يعرف مدى سلطته  التأسيسي لها

عن أداء  المدير ركة المسؤولية في مواجهة الغير فقد يتقاعسلكن في حالة تحمل الش     
و تسأل الشركة عن مهامه و يتحايل و يعمل على تحقيق مصلحته و ليس مصلحة الشركة 

 .1أعمال المدير بمسؤولية عقدية أو مسؤولية تقصيرية 

سلطته و أبرم عقد لحساب الشركة و لكن هو من وقع  في إستعمال أما إذا أساء المدير     

أما إذا أبرمه ووقع عليه بعنوان الشركة فالشركة ،عليه بإسمه الخاص فالعقد لمصلحته 

 .مسؤولة أمام الغير الذي تعامل مع المدير بشرط أن يكون الغير حسن النية 

                                                           
 .884البقيراتي عبد القادر،المرجع نفسه،ص_8
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و بل تتعدى ذلك  ،التصرفات التي يبرمها المدير  لا تقتصر مسؤولية الشركة على العقودو  

ما وظيفته أو بسببها طالثناء تأدية حتى عن أخطائه أ،مسؤولية تقصيرية  تسأل الشركة 

 للغير ،و لأن الشركة قد أخطأت بإساءة إختيارها للمديرترتب عن هده الأخطاء أضرار 

  .فضلا أن هدا الحكم لإئتمان الشركة 

  1.شريطة أن يكون الغير حسن النية أو أن يجهل

 ثانيا :مسؤولية المدير عن أعماله في مواجهة الشركة 

      إن المدير شريكا كان أو من الغير عليه أن يبدل العناية اللازمة لتحقيق الغرض الذي 

أنشأت لأجله الشركة و يقاس سلوكه بسلوك الرجل المعتاد، فهو يتقاضى أجر نظير إدارته 

 و من ثم يكون مسؤولا عن أخطائه الناتجة عن تصرفاته و أعمال إدارته.

    فإذا أساء الإدارة و ألحق أضرار بالشركة أو تجاوز حدود إختصاصاته أو تعدى الغرض 
 الذي أنشأت لأجله الشركة كان مسؤول في مواجهة الشركة مسؤولية عقدية تبعا للعقد .

    و في حالة ما إذا تعدد المديرون كانوا مسؤولين بالتضامن عن أخطائهم كما هو الحال 
في تعدد الوكلاء و سري نفس الحكم إذا ما أناب المدير عنه غيره في تنفيد عمل من أعمال 

 الإدارة دون أن يكون مرخصا.

                                                           

عدون بختة،النظام القانوني لشركة التضامن في التشريع الجزائري،مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،تخصص _8

.42،ص0202/0202مليانة،إدارة أعمال،كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة خميس    
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   و يلتزم المدير أمام الشركاء بتقديم مستندات عن إدارته حتى يتسنى لهم مباشرة حقهم في 
الرقابة على أعماله هذا ماقضت به المادة 441من ق.ت.ج 1بقولها "للشركاء غير المديرين 

الحق في أن يطلعوا بأنفسهم مرتين في السنة في مركز الشركة على سجلات التجارة و 
الحسابات و العقود و الفواتير و المراسلات و المحاضر  و على أي وتيقة و يتبع ذلك أخد 
النسخ مع إمكانية الشريك الإستعانة بخبير معتمد"،و لا يسأل المدير مسؤولية مدنية فقط 

 بل أيضا جنائي إذا توفرت شروطها فيوقع عليه عقوبة شخصية.2

يالمطلب الثان  

 كيفية إنقضاء شركة التضامن

بعد إكتمال شروط تأسيس شركة التضامن تبدأ بمباشرة النشاط الذي تكونت من أجله         
العامة الى أن تنقضي الشركة ،و قد يكون أسباب  إنقضائها راجع إلى سبب من الأسباب 

التي تنقضي بها كل الشركات التجارية  ،مايسمى بالطرق العادية لإنقضاء الشركات  
بإختلاف أنواعها أو قد يكون لسبب خاص بشركة التضامن على أنها قائمة على الإعتبار 
الشخصي، و هذا مايميزها عن الشركات الأخرى هو مايسمى بالطرق الغير عادية بجيث 

.إذا ما توفر أحد الأسباب التي حددها المشرعتنقضي ،و ينحل عقدها   

ذا توفر السبب المنهي للشركة لابد من تسوية العلاقات و       التي نشأت عن الوجود ،ا 
. 3القانوني للشركة سواء أكانت هده العلاقات بين الشركة و الشركاء أم بين الشركة و الغير  

 

 
                                                           

 .،يتضمن القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق ،المعدل و المتمم25-42أمر رقم_1

.025فوزي محمد سامي،المرجع السابق،ص_ 2  
رابحي كنزة ،تروان سعيد كنزة،إنقضاء الشركات التجارية،مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص الشامل،قسم _3

 .22،ص2482/2485الخاص،كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعةعبد الرحمن،ميرة،سنةالقانون 



 
 الفصل الأول                                                     تأسيس شركة التضامن

 

 
41 

 الفرع الأول

شركة التضامن لإنقضاء الأسباب العامة  

لشخصية المعنوية للشركة القائد و زوال الإنحلال الرابطة القانونية التي تجمع الشركاء       
بحيث ينقضي عقد الشركة و يزول بالطرق الموجبة  ،الى تصفيتها و إنهاء جميع عملياتها

.عقود و تسمى بطرق الإنقضاء العامةلإنقضاء جميع العقود شأنه في ذلك شأن سائر ال  

المحدد لهاالأجل  إنتهاء:أولا   

 زو جاالتي لا يمكن أن ت يحدد شكل الشركة و مدتها"على  1ج.ت.من ق452تنهي المادة   
 ."كذلك عنوانها و إسمها و مركزها و موضوعها و مبلغ رأس مالها في القانون الأساسي

سنة أي أن 55قام بتحديد مدة حياة الشركة يتبين من خلال المادة أن المشرع الجزائري 
.ةنون بإنتهاء هده المدالشركة تنقضي بقوة القا  

أن يتفق الشركاء على ب الشركة في العقد التأسيسي لها ، مدة حياة إلا أنه قد تحدد      
تحديد هده المدة و غالبا ما يكون تحديد المدة بالتقريب مع مدة إتمام المشروع الذي كونت 

في العقد ينص على مدة الشركة فتتبين مدتها من ، لكن في حالة لم يوجد بند لأجله
2.موضوعها و ماهيتها  

 تحقق نها لأ نظرا فيها الإستمرار يرغبون الشركاء لكن الشركة مدة تنتهي قد أنّه غير      
 . تمديدال لهم يجوز بالتالي بعد يتحقق لم أجله من أُنشأت الذي الغرض أنّ  أو أرباحا، لهم

 يعد العقد، في المحددة المدة إنتهاء قبل الشركة أجل تمديد على الشركاء إتفق إذا نه أ حيث
 .بنودها لأحد وتعديلا للشركة إستمرارا ذلك

                                                           
 .،يتضمن القانون التجاري الجزائري ،المرجع السابق،المعدل و المتمم  45-54أمر_ 1
 .25نادية فوضيل ،المرجع السابق،ص_2
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 زمة اللابالإجراءات  والقيام الشركاء جميع موافقة التعديل هذا لصحة يشترط لذلك      
و سواء كان الإمتداد بأتفاق صريح أو ضمني ،فإنه يحق للدائنين الشخصيين للشركاء ،لشهره

إذا كان مبلغ دينهم معين بموجب حكم إكتسب حجية الشيئ الإعتراض على هدا التمديد 
 .1المقضي يه

 إنتهاء الغرض الذي أنشأت لأجله الشركة :ثانيا 
تنقضي الشركة بإنتهاء العمل الذي تأسست لأجله ،فمتلا إذا قامت من أجل مشروع        
غاية انتهاء أجلها إلا أنه يمكن أن ه دون الحاجة الى الاستمرارلتنقضي بمجرد إنتهاءمعين 

.تستمر الشركة   

إلا أنه يمكن ، بنفس الأعمال سنة فسنة بالشروط ذاتها  إستمر الشركاء بالقيام إذابحيث   
2.الأعتراض على ذلك لدائني الشركة  

فلم يعد هناك ما يبرر  الغرض الذي أنشأت لأجله قد تنتهي لمدة قبل أن تحقق و       
لذلك م أرباح و يريدون الإستمرار فيها،أو قد يجد الشركاء أن الشركة تحقق له  ،بقاءها 

قبل إنقضاء  المد يكون إلى وقت أخر و أجاز المشرع للشركاء الإتفاق على مد أجل الشركة
.بعد ذلك أومدتها   

كانت  ،شركة بعد إنقضاء المدة المحددة لهالاالإتفاق بين الشركاء على مد أجل فإذا تم       
.هناك شركة جديدة لأن الشركة الأصلية إنتهت بقوة القانون لإنتهاء مدتها  

إستمرارا للشركة فهنا  ، يعتبرالشركة قبل إنقضاء المدة أما إذا تم الإتفاق على مد أجل       
دون الإتفاق على مد تهاء مدتها و قد تنتهي المدةقبل إنة تعديل يطرأ على عقد الشركة بمتاب  

                                                           
العقود التي ترد على الملكية ،الهبة و الشركة و :عبد الرزاق أحمد السنهوري،الوسيط  في شرح القانون المدني الجديد _ 1

 .142،ص2444القرض و الدخل الدائم و الصلح ،الطبعة الثالثة،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت ،سنة
.،من القانون المدني الجزائري 2الفقرة 515أنظر المادة _ 2  
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.ضمني متدادإيعد هنا ،الشركاء بالقيام بأعمال تدخل ضمن أغراضهار أجلها و مع ذلك يستم   

إلا بإستيفاء  ،به أمام الغيرغير أن الشخصية المعنوية للشركة الأخيرة لا يمكن الإحتجاج   
إجراءات التسجيل و النشر التي يقررها القانون و هدا الإمتداد الضمني يرد على شركة 

.التضامن  

و قد يحدث أن غرضها مستحيل إستحالة قانونية أو مادية ،فتنقضي بقوة القانون نظرا  
قوم بمشروع معين ثم كما لو تم منح الشركة إمتياز لت لإستحالة الهدف الذي أنشأت لأجله

سحب منها الإمتياز،و في هده الحالة تنقضي الشركة بقوة القانون  نظرا لإستحالة تحقق 
. 1الهدف    

هلاك مال الشركة أو جزء كبير منه :ثالثا  

تنتهي الشركة بهلاك مالها أو :"ج التي تنص على .م.من ق 511حسب نص المادة      
أو جزء كبير منه،بحيت لا تبقى  الشركة بهلاك جميع مالهاتنتهي ف ،2....."جزء كبير منه

يكون و قد ، كونت من أجله فتنحل بقوة القانونلإستحالة الغرض الذي ت فائدة من إستمرارها
ى الهلاك الذي أصاب الشركة جزئيا يرجع الأمر إلى أهمية الجزء المتبقي للشركة و مد

و قد يكون  الإمكانيات المتوفرة لتحقيقه حجم ا إستنادا إلىهذقدرته على الإستمرار فيها ،و 
أما  من آلات ، فالمادي كأن يحدث إتلاف في معدات الشركة  ،الهلاك ماديا أو معنوي

.تحظر الدولة ممارسة النشاط الذي تمارسه الشركة المعنوي  

غير أن هلاك رأس مال الشركة قد لا يترتب عليه إنقضاء الشركة إذا لم يؤدي ذلك إلى 
إتفق الشركاء على تعويض ما هلك من رأس المال بزيادة  كما لو،إستحالة تحقيق أغراضها 

إذا كانت قد تنقضي الشركة أيضا بسبب هلاك حصة أحد الشركاء و ، الشركةفي حصصهم 
                                                           

 .824عمار عمورة، المرجع السابق،ص_ 1

 .المعدل و المتممالمرجع السابق، نون المدني الجزائري،،يتضمن القا 41-54أمر رقم _ 2
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أصبح مستحيلا مما يؤثر على و ذلك على أساس أن إلتزامه بتقديم الحصة  ،معينة بالذات
.كيان الشركة  

و نشب خلاف حول ،و ليس شرط أن يهلك كامل مال الشركة لتنحل بل يكفي جزء منه    
أهمية الجزء الهالك فالمحكمة لها سلطة التقدير ما إذا كان الجزء الهالك يكفي أو لا يكفي 

و قد يكون الهلاك إذا تعهد أحد الشركاء أن يقد حصته شيئ معين   ،1لإنقضاء الشركة 
و هذا الشيئ لازم لحياة الشركة و يستحيل إستمرارها  ،قبل تقديمهثم هلك هذا الشيئ  ،بالذات

 التي تقضي ،المحكمة العليا في إحدى قراراتها  بدونه فتحل الشركة و تنقضي حسب ما أقرته

 منه كبير جزء أو مالها جميع بهلاك تنتهي أن الشركةمتى نص القانون على : " على
 تعهد قد الشركاء أحد كان أنّه على أيضا نص ومتى.إستمرارها من فائدة يبقى لا بحيث
 جميع حق في منحلة الشركة أصبحت تقديمه قبل وهلك بذات معينا شيئا حصته بتقديم

انّ  الشركاء،  .2"له خرقا يعد القانون هذا أحكام يخالف بما القضاء و 

 .أما هلاك الحصة بعد التقديم فلا تنحل الشركة إذا كان الباقي  من المال كافي لإستمرارها 
زوال ركن تعدد الشركاء :رابعا  

يعتبر ركن تعدد الشركاء من الأركان الموضوعية الخاصة لإنشاء الشركة ،إذ لا يجوز 
،لكن قد يحدث أن تجتمع كل إلا بوجود شريكين على الأقل  تكوين الشركة بوجه عام 

3.الحصص في الشركة في يد شريك واحد مما يؤدي حتما الى إنقضاء الشركة   

                                                           
 .12،ص2481نسرين شريقي،الشركات التجارية،دار البلقيس،الجزائر،_ 1
2
،المجلة القضائية،العدد 8515ماي  5،مؤرخ في 12241المحكمة العليا ،الغرفة التجارية و البحرية ،قرار رقم _ 

 .824،ص 8515الثاني،سنة
 .88،تروان سعيد كنزة،المرجع السابق،صرابحي كنزة _3
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إذا تنحل الشركة قانون و تخلف هدا الشرط يؤدي إلى إعتبار هدا العقد باطل بحكم الب      
  .بالشركةإجتمعت كل الحصص في يد شخص واحد ،لأنه زال ركن من الأركان الخاصة 

تحول إلى التي يمكن أن تإلا أنه هناك إستتناء يخص الشركة ذات المسؤولية المحدودة    
1.ددودة ذات الشخص الوحيشركة ذات المسؤولية المح  

إندماج الشركة :خامسا  

تلاحم شريكتين تلاحم يقضي بالضرورة زوال كل منهما أو إحداهما لتكونا شركة        
 واحدة  يمكن للإندماج أن يأخد شكلين هما الإندماج عن طريق الضم و الإندماج 

عن طريق المزج ففي الحالة الاولى تضم الشركة الدامجة الشركة المدمجة إلى رأس 
2دان شخصيتها المعنوية و إنحلالها في الشركة الدامجةمالها،مما يؤدي بهده الأخيرة بفق  

لإنشاء شركة جديدة أي شخص معنوي جديد أو أكثر  أما في حالة المزج تندمج الشركتان  
تنقضي الشركتان و يكون الإندماج بالإجماع من قبل و بالتالي  ،مستقل عن الشركتان
.على الأغلبية  ما نص العقد التأسيسيالشركاء إلا في حالة   

  التأميم: سادسا

لى الملكية العامة بغرض تحقيق المصلحة العامة إالخاصة  تحويل الشركة من الملكية      
لى فقدان الشركة لشخصيتها المعنوية مع ،و هدا مايؤدي إ 3لشركةمقابل تعويض لأصحاب ا

    الشركة السابقة،و هذا ما يتطلب إنقضاء إكتسابها لشخصية معنوية جديدة محل السابقة 
                                                           

 .52نادية فوضيل،المرجع السابق،ص_1
 كلية ؤلية،والمس العقود في الماجستير دةشها لنيل رسالة ا،هوقسمت التجارية الشركات تصفية معارفية مالية، _ 2

 .12،ص2482الجزائر،سنة الحقوق،جامعة
-27،المعدل و المتمم للأمر رقم 3225ديسمبر2،المؤرخ في 22-25كسال سامية،المفهوم الحديث للشركة وفقا للأمر _ 3

،كلية الحقوق ،جامعة مولود معمري،تيزي "المجلة النقدية للقانون و العلوم السياسية"المتضمن التقنين التجاري، 72

 .  322،ص3،عدد2007وزو،
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حتى و لو خضعت الشركة لنفس الاحكام القانونية التي كانت و زوال شخصيتها القانونية 
تخضع لها قبل تأميمها و مع أنه لا يوجد نص قانوني يعتبر التأميم سبب من أسباب 

.كةر الش إنقضاء  

 الفرع الثاني 

 الأسباب الخاصة لإنقضاء شركة التضامن

 

 التجارية الشركات كافة على تسري الأول المطلب في ذكرها تم التي العامة الأسباب إنّ      
 نجد لهذا الشركات تعدد بسبب كافية غير الأسباب هذه ،وقد تكوننوعها عن النظر بغض

 أو الأشخاص شركات إما ،بنوعيها التجارية الشركات تخص أخرى أسبابا أورد القانون أنّ 
 .غيرها دون الأموال شركات

 إنقضاء عليها يترتب التي الخاصة الأسباب دراسة الفرع إلى هذا في سنتطرق بالتالي 
  التجارية الشركة

 إتفاق الشركاء على حلها :أولا
 لها المحدد الميعاد إنقضاء قبل حتى الشركة حل في الحق للشركاء القانون أعطى         

 فإنهم دتهمار  بإ الشركة أنشؤوا الذين هم الشركاء أن طالما بديهيا الحق هذا العقد،ويعد في
 . 1متى أرادوا حلها يستطيعون

 وتنتهي الشركة " :تنص التي الثانية الفقرة في 2ج.م.ق من 440 المادة عليه نصت ما وهذا
 ".احله على الشركاء بإجماع أيضا

 مالم ،القرار هذا على جميعهم يوافق أن صحيحا الشركاء إتفاق ليكون يُشترط أنّه غير       
 القانون أو العقد في يشترط قد ذلك،لأنّه بخلاف العقد في شرط أو قانوني نص يوجد

 .التجاري القانون في إيراده  يتم لم الإجماع وهذا ،الشركة لحل معينة أغلبية على الحصول
                                                           

سنة بيروت، الحقوقية، الحلبي منشورات الثالثة، الطبعة التضامن، شركة :التجارية الشركات موسوعة ناصيف، إلياس_3

 .37،ص2002

.يتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق،المعدل و المتمم72-27أمر رقم _ 2
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بإلتزاماتها  الوفاء على وميسورة قادرة الأخيرة هذه تكون أن الشركة لحل كذلك يشترط و      
مثل  إفلاس حالة في أي الدفع عن توقف حالة في كانت إذا الشركة بإنهاء يعتد فلا ،

 .1القانونية من مسؤولياتها للتهرب
 إنسحاب الشريك من الشركة :ثانيا 

 مع ذلك لتنافي أبدي مزابإلت وربطها الشخص حرية تقييد بعدم يقضي العام المبدأ إنّ          
 لا إذ ،التجارية بالشركات يتعلق فيما يختلف الأمر أنّ  غير للشخص، الشخصية الحرية
 العقد لقاعدة طبقا الشركاء رضا دون شاء متى دتهار  بإ الشركة من ينسحب أن للشريك يجوز
 فيما هذا لكن ،ةالشرك انقضاء إلى حتما يؤدي الشريك إنسحاب أنّ  كون المتعاقدين شريعة
 .الأشخاص شركات يخص

     : المدة محددة الشركة من الشريك إنسحاب.1
 هذه كانت إذا الشركة من الإنسحاب له يجوز لا الشريك بأن تقضي العامة القاعدة     

 العقد لكن في لها المحددة المدة إنتهاء حين إلى فيها بالبقاء ملزم فهو المدة محددة الأخيرة
 .القاعدة  هذه
 من الخروج القضاء طريق عن بالمطالبة للشريك القانون يسمح إذ إستثناء بشأنها ورد    

ان لم حتى الشركة  ،كأن2بشرط له أسباب معقولة لذلك  العقد في المحددة مدتها تنقض و 
 .أعماله مباشرة من يمنعه بمرض يكون الشريك مصاب

 المدة محددة غير الشركة من الشريك إنسحاب.2
 المنفردة رادته إ على بناءا الشركة من الإنسحاب للشريك ج.م.ق من 440 المادة أجازت    
 يجوز فلا القانون له منحه بالشريك خاص الحق وهذا المدة، محددة غير الشركة كانت إذا

 .بذلك يقضي إتفاق كل باطلا ويعدّ  منه، حرمانه على الإتفاق

                                                           

 .222،ص،أصول القانون التجاري أوراق تجارية و الإفلاس طه  كمال مصطفى_3
 353،المرجع السابق،صعمار عمورة _2
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 على يتعين حيث الشروط، ببعض تقييده تم الحق هذا أنّ  نجد أخرى جهة من لكن       
 وهذا لهصو ح قبل الشركاء لباقي رغبته يعلن أن الشركة من الإنسحاب يرغب الذي الشريك
 أن ويجب التجارية، المعاملات في الإثبات حرية لمبدأ وفقا وسيلة بأي يتم أن يمكن الإعلان

 بصفقة لإستثئار إنسحب لو كما لائق غير وقت في أو غش عن الشريك إنسحاب يكون لا
 .الإفلاس للشركة  كان وقت  أو مربحة
 الشركة إنقضاء يستتبع مما صحيحا الشريك إنسحاب إعتبُر الشروط هذه توفرت ومتى    
 .الشريك خروج رغم الإستمرار على الشركاء بين إتفاق هناك يكن لم إذا
 

ءموت أحد الشركا:ثالثا  

 موتا سواء الشخصي الإعتبار علىالقائمة  التجارية الشركات في الشركاء أحد موت يُعتبر
 تعاقدوا الشركة لعقدعند إبرامهم  الشركاء لأنّ  انظر  ،1لانقضائها سببا حكميا أو طبيعيا
 في أدرج ئرياالجز  المشرع أنّ  فنجد الصفات تزول وبوفاته الشخصية الشريك لصفات بالنظر
 التيج .ت.ق 422المادة في التضامن شركة لانقضاء كسبب الوفاة التجاري القانون
 القانون في مخالف شرط هناك يكن لم ما الشركاء أحد بوفاة الشركة تنتهي":تنص

    ."الأساسي
 مخالفتها على الإتفاق فار طللأ يمكن إذ العام، النظام من ليست القاعدة هذه أنّ  غير     
 أيّة في الشركاء أحد يصيب قد محقق أمر الوفاة أنّ  كون الشركة، عقد في صريح بشرط
،لا سيما إذا تكونت للقيام بأعمال طويلة الأمد،  ضعيفة وضعية في الشركة يجعل مما لحظة

 .   2أو كانت ناجحة

                                                           
 .المدني الجزائريمن القانون  515أنظر المادة- 1
 .822مصطفى كمال طه،الشركات التجارية،الأحكام العامة و الخاصة، المرجع السابق،ص_ 2
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 على  الإتفاق للشركاء تُجيز والثالثة الثانية فقرتيها في 1ج.م.ق من 439 المادة أن نجد لذلك 
 .الإستمرار

 الباقين الشركاء بين فيما الشركة إستمرار على الإتفاق :1
إمكانية الشركاء عند وضع العقد التأسيسي أن ينص أحد بنوده على إستمرار الشركة      

 إلانصيبته لورث يكون فلا المتوفي، الشريك عن بمعزل بعد وفاة الشريك مع الشركاء الباقين 
 نقدا لهم دفعه ليتم الوفاة يوم النقدية قيمته بحسب تقديرها ميت التي الشركة أموال في مورثهم

 عمليات عن ناتجة الحقوق تلك تكون ما بقدر إلا ،اللاحقة الحقوق من نصيب لهم يكون فلا
 .الوفاة عن سابقة

 المتوفي الشريك ورثة مع الشركة رار إستم على الشركاء إتفاق:2
 في الاتفاق يجوز أنه إلا":تنص التي الثانية فقرتها في 2ج.م.ق من 439 المادةحسب      

 ." ار قص كانوا ولو ورثته مع الشركة تستمر أن الشركاء أحد مات إذا ما حالة
 أن يُمكنهم لا الأشخاص شركة في القُصر الورثة أنّ  الصدد هذا في المطروح المشكل لكن  

عند  بالقصر مضر يكون قد وهذا ،التجارية بالصفة يتمتعونلأنّ الشركاء  شركاء يكونوا
 .ديونها دفع الشركة عن توقفت ما إذا عليهم الإفلاس إجراءات تطبيق

 شريكا القاصر ليصبح بسيطة توصية شركة إلى الشركة تحويل هو الحالة هذه في والحل    
 الحصة حدود في إلا الشركة إلتزامات عن يُسال ولا ،التجارية الصفة يكتسب فلا موصيا
 الفقرة الثانية منها  ج.ت.ق من 5مكرر 563 المادة أنّ  نجد ذلك إلى بالإضافة ورثها، التي

 قصر ورثته وكان الوحيد المتضامن الشريك هو المتوفي كان إذا ما حالة في أما"تنص 
 الوفاة، تاريخ من سنة مدة في الشركة تحويل يتم أو جديد متضامن بشريك تعويضه يتم
اذا  .3"القانون بقوة مباشرة الشركة تنقضي الوفاة من سنة خلال الوضعية تسوية يتم لم و 

                                                           

.،يتضمن القانون المدني الجزائري،المرجع السابق،المعدل و المتمم41-54أمر رقم _ 1  

.،المعدل و المتمم،المرجع السابق،يتضمن القانون التجاري الجزائري72-27أمر رقم _   2  
المرجع نفسه _  3 
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 .عليه الحجر أو لأهليته الشركاء أحد فقدان:رابعا

 العته أو كالجنون ،الأهلية عوارض من بعارض الشركاء أحد أهلية تُصاب أن يحدث قد     
 الإنقضاء هو الحالة هذه في الشركة فمآل عليه والحجر لأهليته فقدانه ذلك عن يترتب مما
 بشخص وثقوا والغير الشركاء لأنّ  الشريك، محل يحل أن يمكن لا القانوني الممثل أنّ  كون
 1.القانوني ممثله إلى الثقة هذه تتعدى فلا بالذات، الشريك هوالشخص معين
تحل الشركة في حالة "التي تنص على  ،ج.ت.ق من 10 مكرر421 المادة من ويُفهم    

 المتضامنين أو المنع من ممارسة التجارة الإفلاس أو التسوية القضائية لأحد الشركاء
 ممارسة من بمنعه الشركاء أحد على يُحكم قد أنّه،"2دم قدرة أحد الشركاء المتضامنينع

 حتما يؤدي العقوبة هذه مثل فتوقيع أصلية لعقوبة تكميلية تكون العقوبة وهذه تجارية مهنة
 .التجارية الشركة لانقضاء

 على قائمتين كونهما البسيطة التوصية وشركة التضامن شركة على تسري الحالة وهذه   
تطبق الأحكام المتعلقة "مكرر التي تنص على  421حسب نص المادة  الشخصي، الإعتبار

لمنصوص عليها في بشركات التضامن على شركات التوصية البسيطة مع مراعاة القواعد ا
 ".هذا الفصل 

 إذا ،الشركةإستمرار  على بالإتفاق وثهحد تفادي الشركاء يستطيع أخرى جهة من لكن     
 مع الباقين الشركاء بين الشركة تستمر عندئذ عليه الحجر وتم لأهليته الشركاء أحد فقد

 421نية من المادة حسب الفقرة الثا،التعديل لصحة الضرورية بالإجراءات القيام وجوب
أكثر يمكن الشركاء أن غير أنه عند وجود شريك متضامن أو : "نص علىالتي ت 84مكرر

 . 3"يقرروا في هذه الحالة ،بالإجماع إستمرار الشركة فيما بينهم 
 

                                                           

.320إلياس ناصيف،المرجع السا بق،ص_ 1  
2

 .،يتضمن القانون التجاري الجزائري،المرجع السابق،المعدل و المتمم72_27أمر رقم _
 .،يتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق ،المعدل و المتمم41-54أمر رقم _ 3
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 إفلاس الشريك في شركة التضامن :  خامسا

 معنوي شخص أو تاجر كل على يتعين":تنص التي1ج .ت.من ق 215 المادةتنص    
 مدة في هر رابإق يدلي أن الدفع عن إذاتوقف ،اتاجر  يكن لم ولو التجاري للقانون خاضع
 ."الإفلاس أو القضائية التسوية ءاتراإج إفتتاح قصد يوما عشر خمسة
 دةلماا بمقتضيات عملا التجاية الشركات لحل سببا الشركاء أحد إفلاس شهر يعتبر    

ج.م.ق من439
2

 شركة فقط يخص بل ،التجارية الشركات كافة على يسري لا السبب هذا لكن 
 من النوع هذا في المتضامن كون ان إفلاس الشريك البسيطة  شركة التضامن و التوصية 

 .الشركة عليهما تقوم الذي الشخصي والإعتبار الثقة زوالل الشركة حل عنه ينجم الشركات
 إفلاس شهر بعد الشركة في للإستمرار للشركاء مفتوحا المجال ترك المشرع أنّ  إلا    

 حصة فرز الحالة هذه في ويتعين الشركة، رراإستم يجيز الشركة عقد كان إذا أحدالشركاء،
 عقدها وتعديل الشركة من جهاإخر  ليتم خبيرعن طريق   تقييمها بعد المفلس الشريك
  3.يالتأسيس
 مستقلة ماليةذمة  الناجم عنها  المعنوية بالشخصية التضامن تتمتع شركة أنّ  وباعتبار      
 .الشركاء ذمم عن

 شهر ذلك عن ينجم ديونها دفع عن توقفت ما فإذا بديونها للوفاء ضامنة الأموال هذه وتعتبر
 الطبيعي الشخص مثل مثلها الشركة أنّ  كون التجارية بالصفة تتمتع لكونها نظرا إفلاسها
 4.ديونها دفع عن توقفها حالة في القضائية التسوية أو الإفلاس نظام عليها يُطبق

                                                           

.القانون التجاري ، المرجع السابق ،المعدل و المتمم ،يتضمن45-54أمر رقم _ 1  
.يتضمن القانون المدني الجزائري،المعدل و المتمم41-54أمر رقم _  2  

.88أسامة نائل المحيسن،المرجع السابق،ص_ 3  
 النفائس، دار ،-مقارنة دراسة - والقانون الفقه الإسلامي في التجارية الشركات إفلاس ذياب، صبحي زياد_ 4

 .55،ص2488الأردن،سنة
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تعتبر شركة التضامن من أهم شركات الأشخاص ملائمة للمشروعات التجارية فهي تتمتع    
الشخصي جوهر تتـأسس بنفس الشروط الموضوعية العامة  بالإستقرار لكون الثقة و الإعتبار

التي يبرم على أساسها كافة العقود و هي الرضا ،المحل،و السبب و تتشارك في شروط 
الموضوعية الخاصة مع كافة الشركات التجارية الأخرى المتمتلة في تعدد الشركاء ، تقديم 

فة العقود الرسمية تتطلب الكتابة اما  فيما يتعلق بالشروط الرسمية فهي ككا... الحصص 
 .بالإضافة الى الشهر  مع ترتب جزاء على المخالفة لهده الشروط 

المشرع الجزائري لم يحدد الحد الأدنى لرأس مالها فيمكن تقديم الحصص بأنواعها         
حتى النقدية العينية و حصة العمل و كدلك المشرع أعطى الحرية لإدارتها يمكن لكافة 

كاء إذ لم يحدد القانون التأسيسي غير ذلك أو أن يكون المدير من غير الشركاء مع الشر 
 تحديد له صلاحياته سلطاته و مسؤوليته

ما بالأسباب العامة التي تنقضي بها جل الشركات و كدا إو تنقضي شركة التضامن      
رها شركة أشخاص الأسباب الخاصة كوفاة شريكها أو إنسحابه أو إفلاسه يأثر عليها بإعتبا

و نظرا لأهمية الإفلاس الذي هو نقطة تحول مع إحتمال تحولها لنوع آخر من الشركات 
 .الشركة و يأثر على شركاءها التجاريين ندرسه مفصل في الفصل الثاني
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 الفصل الثاني

القانوني لشهر إفلاس شركة التضامنالنظام   

  

لنشأة هو الإعسار و الإفتقار ،ينتقل من خلالها الفرد من حالة اليسر الإفلاس قديم      
،أفلس الرجل بمعنى أنه غير قادر على الوفاء اللى العسر ،معناه اللغوي أنه من اللفظ فلس 

بما قدمه من عهود لسبب يعود الى نقص المال ،أما المعنى القانوني له يندرج و بإستقراء 
من القانون التجاري نجد أن الإفلاس من الناحية القانونية ،هو  833الى  512المواد من 

لى أموال المدين ،المتوقف عن نظام خاص بالتجار ،تهدف أحكامه الى التنفيد الجماعي ع
دفع ديونه في آجال إستحقاقها ،و تصفية أمواله و بيعها لتوزيع حاصلها على دائنيه قسمة 

لغرماء بعد خصم الديون الممتازا , 

ظمة المشابهة ،بخصائص تظهر من خلال يتميز نظام الإفلاس عن غيره من الأن    
 :الأهداف التي يريد المشرع تحقيقها و تتمتل 

يتعلق بالنظام العام لأن الغاية من تشريعه هو حماية الدائن و الإئتمان التجاري من الغش    
و إجبار التاجر على القيام بإلتزاماته  و كل أحكامه آمرة، مع إمكانية القاضي أو المحكمة 

 .إثارتها من تلقاء نفسها 

سواء بالتدليس أو التقصير  الصفة الإجرامية التي تقع على الأعمال التي يقوم بها التاجر 
،تمس بحقوق دائنيه و تعرضه لشهر إفلاسه و سلب الحقوق المدنية و لا يتم إسترجاعها إلا 

. برد الأعتبار  

 شركات أو أفردا كانوا سواء التجار إلا ھل يخضع لا ذاته بحد قائم خاص نظام الإفلاس   
 الإعسار لنظام يخضعون مھفإن التجار غير أما لذلك، الضرورية الشروط مھفی توفرت متى

 .سواه دون التجاري المجتمع على إلا تطبق لا الإفلاس فإنإجراءات ذلك على و المدني،
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 غرار على الجزائري المشرع قام التجارية المعاملات في السرعة مبدأ تحقيق أجل من و    
 .بالإفلاس المتعلقة الإجراءات بتبسيط الأخرى التشريعات باقي
 مع تجارية معاملات في مھ الذين الدائنين حماية في المشرع من غل يد المفلس رغبة  

 قانونية قاعدة ضع و م،ھومصالح مھبحقوق الإضرار من المفلس التاجر منع و المدين
 مھأ من القاعدة ذهھ تعد و  ،فيها التصرف و أمواله إدارة عن يده غل و المدين منع اھمفاد

 و  الأخرى، الأنظمة باقي باقي عن اھب يتميز كما الإفلاس نظام اھعلی يقوم التي المبادئ
  . الإفلاس رھلش المعلن الحكم صدور بمجرد ذلك و القانون بقوة المنع ذاھ يكون

 من دائن كل المشرع منعف ،تحقيق المساواة  بين الدائنين في الحصول على حقوقهم      
 جماعة بتكوين مھألزم لذلك  المفلس، المدين أموال على للتنفيذ فردية إجراءات مباشرة
 قهمحقو  على للحصول التنافس من عهممن كذا و الفردية الإجراءات وقف أجل من الدائنين
 .الأخرينالدائنين  بمصالح تمس أن نهاشأ من بوسائل

من تعريف و خصائص للإفلاس هي عامة لكن بغرض الإلمام بأحكام شهر  كل ماقيل   
وط الإفلاس و الإجراءات المتبعة ر شإفلاس شركة التضامن ،سنتطرق في المبحث الأول 

.آثار شهر الإفلاس لشركة التضامنلشهره و المبحث الثاني الى  

 المبحث الأول

 شهرهشروط الإفلاس لشركة التضامن و الإجراءات المتبعة ل

 5.51..1552المؤرخ  25-52 ري نظام الإفلاس بموجب الأمر رقمتبنى المشرع الجزائ   
 الإفلاس و التسوية القضائية و رد تحت عنوان ،المتضمن القانون التجاري الجزائري

 يحتويو ذلك في الكتاب الثالث منه و لم  ،الإعتبار و التفليس و ما عداه من جرائم الإفلاس
رغم مادة قانونية  158الأحكام المنظمة له حصرها في بذكر إكتفى  ،مادة تعرف الإفلاس

و الأمر  3.581.ري بموجب المرسوم التشريعي التعديلات التي طرأت على القانون التجا
 .58-51 رقم
بها و تمحورت أغلب المواد المتعلقة بهذا النظام حول مختلف المراحل التي يمر        

                                                           
1
،يتضمن القانون التجاري 23-52،يعدل و يتمم أمر رقم 52/80/3339،مؤرخ في 80-39مرسوم تشريعي رقم _ 

 .55/80/3339،الصادر بتاريخ 55ج،عدد .ج.ر.الجزائري،ج
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التي  ،الى تنفيد جماعي على أموال المدين الذي توفرت فيه شروط شهر الإفلاسالهادفة  
المتمتعة بالشخصية المعنوية ( الشركات)هي نفس الشروط التي تتوفر في الشخص المعنوي 

تهدف في مجملها الى الوصول بالتفليسة هذه الشروط يمر الشخص على الإجراءات  بتوفر  
.شخاص التفليسة الى غاية إنتهاءهاية من أالى تحقيق مصلحة الدائنين بد  

لى مطلبين الأول و الثاني  نعرف بالتفصيل شروط إ:فمن خلال هدا المبحث المقسم      
.اءات المتبعة لشهره  على التواليجر لإفلاس الموضوعية و الشكلية و الإا  

 المطلب الأول

 شهر إفلاس شركة التضامنشروط 

 
يتعين على كل تاجر أو شخص معنوي :"على  1ج.ت.من ق512المادة  تنص             

خاضع للقانون الخاص و لو لم يكن تاجرا إذا توقف عن الدفع أن يدلي بإقرار في مدة 
بحيت حدد المشرع في نص "  إجراءات التسوية القضائية أو الإفلاس يوم قصد إفتتاح 51

في تحقق الصفة التجارية و التوقف  لمتمتلة،اهده المادة الشروط الموضوعية لشهر الإفلاس 
   . عن دفع الديون و لم يميز في ذلك بين إفلاس الشخص الطبيعي و الشخص المعنوي

لى أحكام الخاصة بشركة التضامن المذكورة في الفصل الأول أنه لا يمكن أن و بالعودة إ  
عليه إضافة ،و المعنوية  أو أي إجراء قضائي مالم تتمتع بالشخصية ،نطبق عليها أي إلتزام

ج يجب أن تتمتع شركة التضامن .ت.ق  512في المادة  التي ذكرها المشرعللشروط 
 .بالشخصية المعنوية لتطبيق عليها الإفلاس

لا يترتب إفلاس و لا تسوية :"التي تنص على ج.ت.من ق552لى المادة إبالإضافة    
 ".لذلكقضائية على مجرد التوقف عن الدفع بغير صدور حكم 

 
 

                                                           
 .،المعدل و المتمم،المرجع السابق القانون التجاري الجزائري،يتضمن 25-52أمر رقم _ 1
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 الفرع الأول

 الشروط الموضوعية لشهر إفلاس شركة التضامن
عامة و شركة الطبيعين و المعنويين  يعتبر نظام الإفلاس نظام خاص بفئة التجار    

 .مان و التقة التجارية تئلى حماية الإ، حيث يهدف إالتضامن محل الدراسة خاصة 
توفر الصفة  لإمكانية شهر الإفلاس أولهاط موضوعية و يترتب على ذلك توافر شرو     

و آخرهما التوقف عن دفع ،إكتسابها للشخصية المعنوية  ، و ثانيهاالتجارية للشركة من جهة
 .ديونها التجارية 

 إكتساب شركة التضامن الصفة التجارية :أولا
يعد " التي تنص على مايلي  1ج.ت .من ق  1الجزائري في نص المادة أورد المشرع       

 مهنة معتاد عليها مالمتاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا و يتخده 
و المقصود بالإحتراف توجيه النشاط نحو القيام بالأعمال "  ينص القانون بخلاف ذلك
يتضمن معنى الإعتياد و  ،فهوقصد إشباع حاجات من يمارسها  ،التجارية بصفة منتظمة 

و القيد في  يزاوله بصفة معتادة و على وجه الإستمرار و الإستغلال و التكرار للقيام بعمل 
 . 2السجل التجاري التي تعتبر قرينة قانونية بسيطة على ذلك  

لابد من التفريق بين ممارسة و إحتراف العمل التجاري حيث لا ترقى الأعمال  و      
   .القائم بها الصفة التجارية  العرضية التي تكون في سبيل التجربة أو المصادفة إلى إكتساب

كتسب صفة التاجر شأنه في ذلك شأن الشخص الطبيعي عند مزاولته تشركة التضامن    
 تأسيسها في السجل التجاري يكتسب فبمجرد  ،النشاط التجاري و إحتراف أعمال التجارة

  سنة مع الترشيد لممارسة التجارة  13سنة الكاملين الأهلية أو  15البالغين لسن  الشركاء
يكتسبونها ،و إن لم تكن لهم هده الصفة من قبل إنضمامهم الى الشركة ،الصفة التجارية 

 .بمجرد التوقيع على العقد التأسيسي لها 

                                                           

 .المعدل و المتممالمرجع السابق، ،يتضمن القانون التجاري الجزائري،23-52أمر رقم، 1_
عدنان خير،القانون التجاري،الأوراق التجارية،الإفلاس و الصلح الإحتياطي،المؤسسة الحديثة للكتاب،لبنان _ 2

 .558،ص5889،سنة
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ن الشريك شخصية أي أ الشخصي مسؤوليتهممبار و تتكون من الشركاء و تقوم على الإعت
، و كشخص معنوي متميز عن أشخاص الشركاء،ل شخصيا عن ديون الشركة أفيها يس

نهم يسألون على وجه التضامن يقوم بين الشركاء من جهة  و بين الشركة تضامنية أ
 .من جهة أخرى  كشخص معنوي  و الشريك

ه الحق في إختيار أي و لدائن الشركة الحق في مطالبة أي شريك بكامل الدين و ل     
ليس فقط حصته المقدمة للشركة ،الخاصة  أملاكهشريك ينفد عليه و إمكانية التجاوز الى 

 . فإذا قام هدا الشريك بالوفاء يقوم بالرجوع على الشركاءالآخرين
بعد مرور  لكن لا يجوز لدائن الشركة مطالبة أحد الشركاء بالوفاء بديون الشركة الا      
   ج ت ق 221ا ما أكدته المادة ذو ه،يوم من تاريخ إنذار الشركة بعقد غير قضائي  12

لا يجوز لدائني الشركة مطالبة أحد الشركاء بوفاء ديون " الفقرة الثانية التي تنص على 
و بما أنها   ،" 1يوم من تاريخ إنذار الشركة بعقد غير قضائي  51إلا بعد مرور الشركة 

تتمتع بصفة التاجر فهي تخضع لنظام الإفلاس و التسوية القضائية  في حال توقفها عن 
ج .ت.من ق 558إفلاس الشركة يؤدي الى إفلاس كل شريك متضامن حسب المادة الدفع 

على إمكانية بقاء و إستمرار الشركة إذا نص قانونها "ج .ت.من ق218 و تنص المادة
ار في حالة إفلاس أحد الشركاء أو فقدان أهليته لأن إفلاس الشريك الأساسي على الإستمر 

 " لا يستتبعه بالضرورة إفلاس الشركة و إنما يترتب حل الشركة و تصفيتها
 إكتساب الشركة الشخصية المعنوية :ثانيا
 ،الصفة التجارية في شركة التضامن لتطبيق نظام الإفلاس عليها رلا يكفي شرط توف       

صلاحية إكتساب حقوق و تحمل إلتزامات حتى بل لابد من تمتعها بالشخصية المعنوية 
التي  هو مجموعة من أشخاص و أموال )ينصب الإفلاس عليها كشخص معنوي الذي

 .قانونيةيمنحها القانون الشخصية ال

                                                           
 .،المعدل و المتمم،المرجع السابق ،يتضمن القانون التجاري الجزائري23-52أمر رقم  _ 1
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 .1 المكونين لها و على الشركاء   (ج.ت  .من ق 245هدا ما تقضي به المادة  
و بالتالي فالشخصية المعنوية وسيلة قانونية تمنح إستقلالية ذاتية للشخص المعنوي       

تمنح لكل من  ،وبصفة عامة و شركة التضامن بصفة خاصة عن الأشخاص المكونين لها 
أما الشركات التجارية فلا ، الشركات التجارية و المدنية إلا أن المدنية تكسبها بمجرد تكوينها

و يترتب  2ج .ت .من ق 245يدها في السجل التجاري حسب نص المادة تكسبها إلا بعد ق
 .(إرجع الفصل الأول )على إكتسابها للشخصية المعنوية 

 هتوقف شركة التضامن عن دفع ديون:ثالثا 

ة التجارية شهر إفلاس شركة التضامن  لا يكفي شرطي إكتساب الصف شروط من     
 تحقق يجب  لكن لوقوع الشهر ،دون شهر إفلاسها الشخصية المعنوية إمكانية إكتسابهمو 

 .الشركة عن دفع ديونها عجز على دالة رةھظا واقعة يھ التي الدفع عن التوقف حالة

   مفهوم التوقف عن الدفع.1
لكن تركه  الدفع عن التوقف فكرة تعريف الجزائري التجاري القانون نصوص تتناول لم       

فنجد المفهوم التقليدي الذي يرى أن التوقف عن الدفع هو عدم دفع الديون   ،للفقه و القضاء
غير أنه إنتقد هذا  ،و لا أهمية بعد ذلك للتحري عن أسباب التوقف،في مواعيد إستحقاقها 

فبجرد ،( الشخص المعنوي)الإتجاه في أن لم يأخد بعين الإعتبار المركز المالي للشركة 
بحيث قد تكون للشركة أسباب  ،ار حالة التوقف عن الدفعالتوقف المادي لا يكفي لإقر 

و يمكن أن يكون سبب عدم الوفاء عائد لحالة إضطراب ،مشروعة أدت لعدم الوفاء بديونها 
 .مالي مؤقت تمر به الشركة

                                                           
 القانون فرع الماستر، شھادة لنیل مذكرة ،الجزائري التجاري القانون في التجاریة الشركات إفلاس سعید، محند زناتي  _1

سنة  ،یةمیرة،بجا الرحمان عبد جامعة السیاسیة، العلوم و الحقوق كلیة الشامل، الخاص القانون :تخصص الخاص،

 33ص، 5838/5833

 .لمعدل و المتمم االمرجع السابق ، ،يتضمن القانون التجاري الجزائري،23-52أمر رقم - 2
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نتج عن هدا النقد ظهور المفهوم الحديت للتوقف عن الدفع أن عدم تسديد الديون في        
الة المالية لا يشكل بحد داته توقفا عن الدفع لأنه لا يعبر عن الح ،مواعيد إستحقاقها
هدا الأخير قد يتعرض لأزمات مالية تجعله غير قادر على تسديد ديونه الحقيقية للتاجر، ف

لتحقيق هدا الشرط يجب أن يكون مركز الشركة مضطرب ،و لفترات مؤقته في حياته التجارية 
 . 1يس مجرد أزمة عرضيةو ل ،فتتعرض حقوق الدائنين لخطر

أو  تاجركل يتعين على "ج .ت .ق  512المشرع الجزائري إكتفى بنص المادة  لكن     
المشرع هنا" شخص معنوي خاضع للقانون الخاص و لو لم يكن تاجرا إذا توقف عن الدفع 

أسباب المؤدية لعدم  و لم يتطرق الى،كر شرط التوقف الشركة  عن دفع ديونها الجزائري ذ
 .دفع الديون التي عليها و لم يذكر الفترة التي تمر بها الشركة 

  شروط  الدين محل التوقف عن الدفع:2
 عن التوقف حالة إلى أدى و به الوفاء امتنعت الشركة عن الذي الدين في تتوافر أن يلزم   

 :التالية الشروط  الإفلاس رھش طلب وقت موجودا الدفع
  تجاريا الدين يكون أن: أ

 تجاريا دفعه عن تعجز الذي الدين يكون أن الدفع عن متوقفة الشركة  لاعتبار يشترط   
من  5.8.4ليها في المادة ، و يدخل ضمن الأعمال المنصوص ع2بالتبعية بطبيعته أم

 رھش طلب يجوز لا ثم من و امتياز، أو نھبر مضمونأو   عاديا كان سواء 3ج.ت.ق
لكنه يجوز في حالة إثبات الدائن أن الشركة  مدني دين دفع عن فهالتوق إفلاس الشركة 

 .4متوقفة عن دفع دين تجاري واحد و على المحكمة التأكد من ذلك
و يقع عبء إثبات تجارية الدين على الدائن بإعتباره صاحب المصلحة في طلب شهر    

 رشه يجوز فلا ذلك بعد مدنيا أصبح و نشوءه وقت تجاريا الدين كان إذا و ،إفلاس الشركة
                                                           

،سنة ئرزاالج الحدیث، الكتاب دار المقارن، التجاري القانون في القضائیة والتسویة الإفلاس نظام داوود، بن إبراھیم _1

 .00،02،ص9588
 .323زياد صبحي،المرجع السابق،ص_2
 .،المعدل و المتمم،المرجع السابق ،يتضمن القانون التجاري الجزائري23-52أمر رقم _3
كلية الحقوق،جامعة عبد الرحمن " المجلة القانونية للبحث القانوني"سلماني الفضيل،الصفة في رفع دعوى الإفلاس،_4

 .92،ص5839الأول،سنة ميرة،بجاية،العدد
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 رھش يجوز دفعه امتنعت عن و تجاريا أصبح ثم مدنيا الأصل في الدين لو لكن الإفلاس،
 .إفلاسها
 كذلك تفتح أن يمكن":مايلي على 1ج .ت. ق من 216 المادة تنص الصدد، اھذ وفي     

 و ،دينه طبيعة كانت كيفما بالحضور الدائن تكليف على بناء الإفلاس القضائيةأو التسوية
 هذه خلال من فهمفي، "دمحد أجل في للدفع قابلة فاتورة عن الناتج الدين ذلك سيما لا

 فی الأصل اھأن تجاريا؛غير أو مدنيا كان بدينه سواء المطالبة في الحق دائن لكل أن المادة
 إفلاسها عن شهر يجوز لا لذا تجاري دين دفع عن المتوقفة الشركة  إفلاس رشه يجوز
 2.ضئيلة كانت لو و تجارية ديون بهابجان كان إذا إلا، المدنية اھديون
 أن يكون مؤكد و معين القيمة :ب

في وجوده و غير معلق على أي شرط يجب أن يكون الدين المتوقف عن الدفع مؤكدا     
لتعد الشركة متوقفة عن  فالدين المعلق على شرط أو أجل لا يأخد بعين الإعتبار و أي قيدأ

إلا ،لا يعتد به ل فالدين المتعلق بتسليم بضاعة أو تنفيد عمو يحدد في مبلغ نقدي  ،الدفع 
 .إذا كان محدد بتعويض نقدي

فيفترض  ،الدينلا تعد الشركة في حالة التوقف عن الدفع مادام أنه لم يتم تحديد مقدار      
أو محدد القيمة لا رفضت المحكمة طلب شهر لإفلاس في الدين أن يكون مبلغ نقدي و إ

و قد  فلا يمكن تقديم طلب شهر الإفلاس،ا كان الدين تحت تصرف خبير لتحديد قيمته فإذ
 .يصادف أن يكون الدين محدد المقدار في جزء و الآخر غير محدد 

 . 3شركة في الجزء المحدد القيمةالحالة يجوز شهر إفلاس هده ال مثل هذه ففي   
 
 

                                                           
 .،المعدل و المتمم،المرجع السابق ،يتضمن القانون التجاري الجزائري25-52أمر رقم _  1
سعولي صارة،رميلة كهينة،شروط الإفلاس وفقا للقانون الجزائري،مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،فرع القانون _ 2

  .54،ص5.14/5.12الخاص،كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعةعبد الرحمن ميرة،بجاية،سنة
وفاء الشيعاوي،الإفلاس و التسوية القضائية في القانون الجزائري،الطبعة الثانية،ديوان المطبوعات _ 3

 .92،ص5839الجامعية،الجزائر،سنة
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 أن يكون خال من النزاع :ج
 سواء النزاع من خاليا يكون أن به الوفاء عن الذي إمتنعت الشركة  الدين في يشترط       

 متى الإفلاس رھش طلب تقبل المحكمة  فلا ، أجله حلول في أو مقداره في أو وجوده في
 .نالدي حول جديا النزاع كان
 المدين يستطيع لا حتى ،النزاع جدية من تتأكد أن المختصة المحكمة على يجب و     
 القاضي حكم لتأخير حجة الدين في الصوري النزاع يتخذ من أن (الشركة)النية  سيء
و عليه  ،بتقدير مدى جدية المنازعةبحيث يختص قاضي الموضوع   ،الإفلاس رھبش

و إذ لم يجد  ،دائنيهاتأسيس حكمه بما يؤيده من وقائع و مستندات النزاع بين الشركة و أحد 
مبرر قانوني غير أن النزاع من أجل التأخير بدفع ديونها فهنا المحكمة تقضي بشهر إفلاس 

 1.الشركة 
 أن يكون الدين مستحق الأداء :د

أو إذا سقط بالتقادم و بالتالي لا ،فلا يمكن أن يطالب الدائن بدين لم يحل أجله بعد       
إذا نشأ الدين بعد تقديم الطلب حتى ،يمكن للمحكمة قبول طلب شهر إفلاس شركة التضامن 

 . 2إذا حل أجل الدين أثناء سير الدعوى لأن العبرة بتقديم الطلب وقت نشوء الدين
       إثبات حالة التوقف عن الدفع.3

 بما الإثبات طرق بكافة يتم عاتق الدائن  و على الدفع عن التوقف إثبات عبئ يقع        
  .3الإثبات حرية مبدأ على تقوم التي تجارية بمسائل تتعلق اھلأن والقرائن، البينة ذلك في
 : هده الحالات بين ومن 
 تحرير إحتجاج عدم الوفاء :أ

حامل لسند تجاري مستحق الأداء في تاريخ معين و تقدم به في ذات إذا كان الدائن       
جاج عدم الأجل الى الشركة لكنها إمتنعت عن الوفاء فهنا يستوجب على الحامل تحرير احت

                                                           
 25،ص5889سميحة القليوبي ،الوجيز في أحكام الإفلاس،الطبعة الأولى،دار النهضة العربية،القاهرة،سنة_ 1
 .52،ص5839التسوية القضائية،الطبعة الأولى،دار بلقيس للنشر،الجزائر،سنة نسرين شريقي،الإفلاس و_ 2
 .08،ص5882مصطفى كمال طه،وائل أنور البندق،أصول الإفلاس،دار الفكر الجامعي،الإسكندرية،سنة_ 3
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 قضي الى شهرحوال دليلا على التوقف عن الدفع المكل الأ الا أنه لا يعد في ،الوفاء 
ن الوفاء لأسباب مبررة قانونا كعدم وصول مقابل فالشركة قد يكون  إمتناعها ع، 1الإفلاس

الوفاء إليها إذ على المحكمة ان تتيقن من أسباب تحرير إحتجاج عدم الوفاء ،قبل الإستدلال 
 .بموجبه على التوقف عن الدفع لشهر إفلاس الشركة

 المسحوب متناعإ ثبوت يھ رسمية ورقة في الدفع عن الامتناع إثبات من الحكمة و    
 يجب لا الاحتجاجات ذهھ أن إلا ، بشأنه يثار قد نزاع لكل وحاسمة قطعية بصورة عليه
 تحريره من التأكد المحكمة على لذا ،للشركة المالي المركز يارھإن على قاطع كدليل اھاتخاذ

 .لأنه لا يعد دليل في جميع الحالات 
 إقرار الممتل القانوني بتوقفها عن الدفع:ب

 لكن و ضمنيا، أو صراحة الدفع عنممثل شركة التضامن عن توقفها  يعترف قد        
كالمتمتلة  خاصةشروط  توافر من تحققت إذا إلا ،إفلاسها رشه إلى تبادر ألا المحكمة على
 . المالي امركزه في يارنهفي  إ
و المواظبة على أداء ديونها  قد يخطئ في المركز المالي للشركة فيعترف بإضطرابهاف       

و قد يلجأ ممثلها الى الغش فيتعمد الوقوف عن الدفع و يعترف به ،في مواعيد إستحقاقها 
أملا في الحصول على صلح ينال به بعض المزايا كتخفيض ،ليشهر إفلاس الشركة 

 .2الديون
 الفشل في تحقيق تسوية ودية بين الشركة و دائنيها : ج
 ضطراببإ شعر متىها دائني من الممثل القانوني للشركة اهيطلب التي يھ الودية التسوية   

فلاشهل تفاديا المالي امركزه  معا الأمرين أو الديون تخفيض أو للوفاء أجلا فيطلب ،سهارا 
ذا بالإجماع، االدائنينيها عل وافق إذا إلا، التسوية ھذه تقع لا حيث  فشل ذلك يتم لم وا 

 .العجز على كدليل يعتبر الذي و التسوية مشروع

                                                           
 .28بن داود إبراهيم،المرجع السابق ،ص_ 1
ديد معلقا عليه بأحكام محكمة النقض،منشأة المعارف أحمد محمود خليل،شرح الإفلاس التجاري في قانون التجارة الج_ 2

 .52،ص5883الإسكندرية،مصر،سنة
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 تحديد تاريخ التوقف عن الدفع .4
جلسة يثبت فيها لدى المحكمة التوقف في أول "على 1ج .ت.ق 555تنص المادة       

عن الدفع فإنها تحدد تاريخه كما تقضي بالتسوية القضائية أو الإفلاس فإن لم يتحدد 
الحكم المقرر له و ذلك مع مراعاة تاريخ التوقف عن الدفع عد هدا التوقف واقعا بتاريخ 

 " ج ق ت 333أحكام المادة 
إعتبر تاريخ التوقف فإن لم تتمكن من ذلك ،فالمحكمة تلتزم بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع "

 ..عن الدفع هو يوم صدور حكم الإفلاس
شهرا  13أكثر من  غير أنه لا يسوغ للمحكمة أن تحدد تاريخ التوقف عن الدفع الى        

حق للمحكمة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع قبل ، في 2السابقة لتاريخ صدور حكم الإفلاس 
فبقفل كشف ،للحكم الذي قضى بالإفلاس أو التسوية القضائية   قفل قائمة الديون بقرار تال

عد ذلك أي فلا يقبل ب،الديون يصبح تاريخ التوقف عن الدفع تابثا بالنسبة لجماعة الدائنين 
 .3ذلكطلب لتعديل 

 الفرع الثاني 

 الشروط الشكلية لشهر إفلاس شركة التضامن

ركة ش بتوقف يقضي حكم صدور ضرورة حالةالإفلاس لتقدير صراحة المشرع إشترط        
 حكم دون الإفلاس إجراءات تباشر أن يمكن ولا ،الديون دفع التضامن عن

 ولا إفلاس لايترتب :"4ج ت ق 225 المادة من الأولى الفقرة صراحة ذلك على نصت حيث 
 " .لذلك مقرر حكم صدور بغير الدفع عن التوقف مجرد على قضائية تسوية

 طلب شهر الإفلاس لشركة التضامن:ولاأ
 شخص أي أو التضامن شركة إفلاس حالة لإقرار المختصة المحكمة تتوصل أن قبل       
 قبل صدور  اعهتتب أن  بيستوج إجراءاتيوجد  كان، امهم التجاري القانون لأحكام خاضع

                                                           
1
 .،المعدل و المتمم،المرجع السابق ،يتضمن القانون التجاري الجزائري23-52أمر رقم  _ 

 .32نادية فوضيل ، الأوراق التجارية وفقا للقانون الجزائري،المرجع السابق،ص_  2
 .50، الإفلاس و التسوية القضائية،المرجع السابق،ص نسرين شريقي_ 3
4
 .،المعدل و المتمم،المرجع السابق  ،يتضمن القانون التجاري الجزائري23-52أمر رقم  _ 
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ل ب من صاحب الحق  المتمتل في ممثفيجب أن يكون هناك طل س،الإفلا شهربحكم 
كمة التي يابة العامة بوضع الطلب أمام المحالشركة،الدائنين،المحكمة من تلقاء نفسها ،و الن
  .تختص إقليميا و نوعيا بالنظر في ذلك الطلب

      صاحب الحق في طلب شهر إفلاس شركة التضامن.5
 تجهاال نطاق من وسع الأخرى التشريعات باقي غرار على الجزائري المشرع إن        

 الإفلاس دعوى رفع إجراءات تقتصر لم لذلك الإفلاس، رھش طلب في الحق خول التي
 .مھوحد الدائنين على
بتوقف  إقراره يتضمن للمحكمة طلب يقدم أن القانونيمثل ملل فيمكن ذلك من أكثر بل       

 . 1الإفلاس  رھش أو القضائية التسوية من الإستفادة قصد ديونها دفع عنالشركة 
 ما ھذا نفسھا، تلقاء من التفلیسة تفتتح أن المختصة للمحكمة أیضا یجوز ذلك إلى إضافة      

ج .ت .ق من 216 المادة علیه نصت
2

 إلا الإفلاس بشھر تطالب أن العامة للنیابة یمكن كما  ،

 .ذلك على ینص صراحة ینص لم المشرع أن

 

  القانوني لشركة التضامن الممثل طرف من إفلاس شركة التضامن طلب :أ

 یتصرف أن من ایمنعھ وذلك معنوي، شخص أنھا أساس على قانوني ممثل للشركة        

 إرادتھا، ھي الشركة ممثل إرادة تعتبر وبذلك لتمثیلھا طبیعیا شخصا له یعینف وعلیه ابنفسھ

ج.ت. ق 512للمادة وطبقا
3
القانوني أن یصدر الإذن من أغلبیة الشركاء  ممثله على فإنه 

، موقع من الشركاء یوم من تاریخ التوقف عن الدفع 15 خلال هبإقرار یدلي أن ،والمتضامنین

مع إرفاقه بوثائق   الإفلاس، أو التسویة  إجراءاتالمتضامنین قصد إفتتاح 
4

دم إعطاءه و ع،  

الإقرار یجب تبیین الأسباب التي حالت دون ذلك 
5
. 

مع الإشارة الى أن المحكمة لھا السلطة الكاملة في إتخاد جمیع الإجراءات  من أجل التحقیق 

 .6للشركةفي وضعية الشركة و التأكد فيما قدم لها من وثائق من قبل الممثل القانوني   
 

                                                           
 .من القانون التجاري الجزائري،المعدل و المتمم 532أنظر المادة_1
 .المعدل و المتممالمرجع السابق، ،يتضمن القانون التجاري الجزائري،23-52أمر رقم _ 2
 .المرجع نفسه_3
 .من القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم 530أنظر المادة_4
زرارة صالحة الواسعة،نظام الإفلاس وآثاره على المدين المفلس ودائنيه في القانون التجاري الجزائري ،نوميديا _ 5

 55للطباعة و النشر و التوزيع،الجزائر،د ،س، ن،ص
 .53،ص نفسهالمرجع _6
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 طلب شهر إفلاس شركة التضامن من طرف الدائنين :ب
 الشركة إفلاس رھش لطلب المحكمة المختصة إلى بطلب يتقدم أن دائن لكل يجوز         
 قبل من الشركة إفلاس شهرل المقدم الطلب يقبل لا أنه غير الدائنين، لحقوق حماية المدينة

 لدائني الحق ذاھ فيثبت للشركاء، الشخصين الدائنين أحد قبل من أو يهاف الشركاء أحد
 . 1 مھوحد الشركة
 ضبط أمانة لدى تودع ،الدعوى إفتتاح عريضة طريق عن سهاإفلا رھش طلب يتم         
 من 15 14 ،13 المادة من كل في المذكورة الشروط لجميع مشتملة موقعةومؤرخة المحكمة

  2الدعوى قبول بشروط المتعلقة ج.إ.م.إ.ق
أي دائن بدين ثابث أن يطالب بشهر إفلاس مدينه التاجر المتوقف عن ى لع أجاز المشرع  

،فيجوز للدائن بدين مدني أن يرفع دعوى  3فالدائن مخير في ذلك و لا يعد ذلك إلزاما الدفع
ذا ثبت أنه متوقف عن دفع دين تجاري  .شهر إفلاس مدينه التاجرا 

 شركة التضامن من طرف المحكمة من تلقاء نفسها  طلب شهر إفلاس:ج
 للمحكمة يجوز أنه على" ج .ت .ق من 216 المادة من الثانية الفقرة تقضي       

ستدعائه إليه الإستماع بعد اھنفس تلقاء من المدين إفلاس رھبش تحكم أن المختصة  أوا 
 أن نستخلص ،"الدفع عن والتوقف التجارية الصفة شرطي توفر من تحققت إذا قانونا،
 تقضي أن للمحاكم يجوز لا بأنه تقضي التي العامة القواعد نطاق عن خرج الجزائري المشرع

  .به القضاء نهام يطلب لم فيما
 إفلاس شهرب تحكم أن أيضا للمحكمة يجوزف  ،العام بالنظام الإفلاس لتعلق نظرا لكن       

 لهاإستعما أثناء المحكمة على و إفلاسهاشهر في طلبه عن الدائن تنازل رغم شركة التضامن 
 وتعلنه للشركة ، الجلسة تاريخ تحدد أن سهانف تلقاء من الشركة إفلاس رشه في تهالسلط
 .الجلسة إنقضاء قبل أقوال ممثلها  سماع لها ويجوز

                                                           
 929الأوراق التجارية و الإفلاس،المرجع السابق ،ص:مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري _1
بربارة عبد الرحمن ،شرح القانون الإجراءات المدنية و الإدارية،الطبعة الثانية،منشورات البغدادي،الجزائر ،سنة _2

 .29-93،ص،ص5833
 .52بن داود إبراهيم،المرجع السابق،ص_3
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 طلب شهر إفلاس شركة التضامن من طرف النيابة العامة:د
 وبالرجوع الإفلاس، بجرائم متابع المفلس يكون عندما أصليا طرفا تعتبر العامة النيابة       
 طلب تقديم في الحق العامة النيابة يخول صريحا نصا نجد لا الجزائري التجاري القانون إلى
    .المدين إفلاس شهر
 العمومية الدعوى تحريك بغرض وذلك بالإفلاس الحكم بملخص إعلامها يجب ولكن    

فلها ، نون الإجراءات الجزائية ،طبقا للمادة الأولى من قابالتدليس أو بالتقصير الإفلاس بشأن
صاحبة الحق في تحريك الدعوى العمومية فهي صلاحيات لتعلق الإفلاس بالنظام العام 

 .فورا الدولة وكيل بتبليغ المحكمة ضبط كاتب مالز إ، ومع   بوصفها ممثلة للمصلحة العامة
 ،1 ج.ت.من ق .58حسب نص المادة  الإفلاس شهرب الصادرة الأحكام بملخص    

 أموال جرد عملية حضور العامةة للنياب أجازت التي القانون نفس من 266 المادة وأيضا
 أيام عشرة العامة النيابة إبلاغإ ، ب.م.إ.ق من 260 المادة ألزمت فقد ذلك إلى إضافة المدين
 2.الإفلاس بقضايا الأمر تعلق إذا الجلسة قبل

لكن رغم هذا لا نجد مادة صريحة من المشرع الجزائري أنها تعتبر من أشخاص       
 . 3التفليسة و لم ينص على إمكانية شهر الإفلاس لشركة التضامن بناءا على طلبها

 المحكمة المختصة بالنظر في طلب شهر إفلاس شركة التضامن: 3
 قضايا منها القضايا جميع سير في ريةھالجو المسائل من الإختصاص مسألة تعتبر        
 النوع لمعايير وفق مامهاأ المعروضة القضايا في بالفصل القضاء ولاية بها ويقصد الإفلاس،
 .والموقع
 ا،ھغير دون بذلك المختصة للمحكمة الإفلاس حكم شهر في الإختصاص ينعقد       

 بالنظام يتعلق كونه الإفلاس، نظام اھيثير التي العناصر مھأ من الإختصاص مسألة وتعتبر
                                                           

يوجه كاتب ضبط المحكمة فوراإلى وكيل الدولة ملخص "من ااقانون التجاري الجزائري على 598تنص المادة _ 1

 "للأحكام الصادرة بشهر الإفلاس و التسوية القضائية

،المتضمن قانون الإجراءات المدنية و 5880فبراير  55 الموافق ل  3053صفر  30،المؤرخ في83-80قانون _5

.5880 أفريل59ة في الصادر 53الإدارية،ج،ر،ج،ج،عدد   
القانون :حبطيش نبيلة و معتم وردة ،الصفة في رفع دعوى الإفلاس ،مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،فرع_9

 .93ص 5838/5833ن ميرة،بجاية،سنةالخاص الشامل ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة عبد الرحم
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 من كل إلى التطرق يجب المختصة المحكمة لتحديد مخالفته على للإتفاق مجال فلا العام
 .والإقليمي النوعي الإختصاص

 المحاكم إلى جم إ، إ ق الثانية الفقرة 32 المادة بحسب يؤول الإختصاص النوعيف     
 الجزائري المشرع أن إلا التجارية، فيها بما المدنية القضايا كل في ولاية لها التي الإبتدائية
 .والإدارية المدنية الإجراءات قانون في تعديلا أحدث
 المنازعات في سواها دون المحاكم بعض في المنعقدة المتخصصة الأقطاب تختصل     

 الملكية ومنازعات بالبنوك المتعلقة والمنازعات والتسوية والإفلاس الدولية بالتجارة المتعلقة
  .البحرية والمنازعات الفكرية
 القضائية والجهات المتخصصة الأقطاب مقرات وتحديد التأمينات، ومنازعات الجوي والنقل
 . التنظيم طريق عن لها التابعة
 الدولة محاكم كل تنحصر لا أن العدالة سير لحسن يقتضي الإختصاص الإقليمي أما       

 المشرع أسند لقدو  ،1الدولة إقليم كامل عبر المحاكم ذهھ تتوزع أن يجب إنما واحد مكان في
 المنصوص عليه المدعى موطن لمحكمة عامة بصفة الإقليمي الإختصاص مسألة الجزائري

 .2إ.م .إ .ق من 37 المادة في اھعلی
 عليه المدعى موطن محكمة إختصاص عن إستثناء أورد قد الجزائري المشرع أن إلا       
 قانون من 40 المادة من الثالثة الفقرة نصت فلقد التجارية، الشركات إفلاس لقضايا بالنسبة

 للشركات القضائية التسوية و الإفلاس مواد في":يلي ما على والإدارية المدنية الإجراءات
 اھإختصاص دائرة في يقع التي المحكمة أمام الشركاء بمنازعات المتعلقة الدعاوى وكذا
 . 3"للشركة الإجتماعي المقر مكان أو القضائية التسوية أو الإفلاس إفتتاح مكان

                                                           
القانون،كلية :سلماني الفضيل،الإفلاس في التشريع الجزائري،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم،تخصص_ 1

 .20،ص5835الحقوق و العلوم السياسية،جامعة مولود معمري،تيزي وزو،سنة
  .،المرجع السابقلجزائري،يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ا83-80أمر رقم_  2
 .المرجع نفسه_ 3
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 أو الإفلاس، إفتتاح مكان لمحكمة الشركات لمنازعات الإقليمي الإختصاص فيؤول      
 تعلق إذا وكذاوأورد لها نصا خاصا يتعلق بإفلاس شركات،   لها  الإجتماعي المقر مكان
 .1الشركاء بمنازعات الأمر
 صدور حكم بشهر إفلاس شركة التضامن :ثانيا 

و في نفس ،أو التسوية القضائية بكونه حكم كاشف يمتاز الحكم القاضي بشهر الإفلاس 
و منشأ لأوضاع ،سداد الديون  أو التوقف عن الوقت منشأ فهو كاشف لواقعة الإمتناع 

 .2حقوقهاعن التصرف في أموالها و إسقاط العديد من (الشركة)جديدة تتمثل في غل يد 
    لشركة التضامن شهر الإفلاس حكممضمون :5

 ذاھ ونشر رھش الجزائري المشرع استوجب ولقد البيانات، من مجموعة على يشمل       
 رھش حكم في اھتوافر الواجب البيانات على اصراحة ينص لمو  به، الكافة لمعرفة الحكم

 . القانون لنصوصالمتفرقة  المواد من اھاستنتاج يتم لكن الإفلاس،
 رھش حكم يتضمن الإدارية، و المدنية الإجراءات قانون في العامة للقواعد طبقاف       
 .3إ.م.إ.ق من 555و276  و 275 تينالمادعليه  تنص ما الأحكامكسائر  الإفلاس

 البطلان، طائلة تحت الحكم، يشمل أن يجب"إ .م.إ.من ق  ": 275 المادة تنص حيث
 ".الجزائري الشعب باسم الشعبية الديمقراطية الجزائرية ريةمهو الج: الآتية العبارة
 :التالية البيانات الحكم يتضمن أن يجب" : مايلي على إ.م.إ.ق من 276 المادة تنص كما
  .القضية في تداولوا الذين القضاة صفات و ألقاب و أسماء-
 به النطق تاريخ -
 الاقتضاء عند العامة النيابة ممثل لقب و اسم -
 الحكم تشكيلة مع حضر الذي الضبط أمين لقب و اسم -
 طبيعته تذكر المعنوي الشخص حالة في و ،نهمم كل موطن و الخصوم ألقاب و أسماء -
 . تسميته و

                                                           
 .23سلماني الفضيل، الإفلاس في التشريع الجزائري ، يالمرجع السابق،ص_1
 .03بن داود إبراهيم ،المرجع السابق،ص_2
 .،يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري83-80أمر رقم_ 3
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 . الاتفاقي أو القانوني لهاممث صفة و الاجتماعي
 .الخصوم مساعدة أو بتمثيل قام شخص أي أو المحامين ألقاب و أسماء -
  ".علنية جلسة في بالحكم النطق عبارة إلى الإشارة -

 بعد إلا بالحكم النطق يجوز لا :"أنه علىج . إ.م.إ.ق من 277 المادة أشارت ولقد       
 النصوص إلى يشار أن و القانون، و الوقائع حيث من الحكم يسبب أن يجب و تسببيه،
 و الخصوم ادعاءات و طلبات و القضية وقائع بإيجاز، يستعرض أن أيضا يجب.المطبقة
 ."مھدفاع وسائل
 :1مايلي الإفلاس رھش حكم يتضمن أن يجب البيانات، ذهھ إلى إضافةب        

 .إفلاسه رھش للمطلوب التاجر صفة إثبات -
 .المحكمة يهاإل تستند التي الأسباب بيان مع الدفع عن التوقف حالة إثبات-
 .الإفلاس رھبش الأمر -
   .القاضي المنتدب إسم-
  ،القضائي المتصرف الوكيل تعيين-
 . 2(523ج.ت.نص المادة ق) الأختام بوضع الأمر-
 3(524ج .ت.نص المادة ق)العقاري نھالر بتوقيع الأمر-
 عن التوقف حالة قيام من الإفلاس محكمة تتأكد أن بعدالدفع،ف عن التوقف تاريخ تعيين -

له  وتعيينه ،4للإفلاس المعلن الحكم ذات في يكون الذي و له، تاريخ بتعيين تقوم الدفع،
 التوقف على التاريخ داھ يقتصر لا أن يجب لذا ، الريبة فترة اھمن يبدأ إذ خاصة، ميةھأ

فيها  بدأ الذي الوقت من أي ،ذلك وراء ما إلى يرجع إنما و التجارية، الديون دفع عن المادي

                                                           
 .32بن دريس صابرينة،المرجع السابق،ص_ 1
 و الإفلاس، بشھر الصادر الحكم في الأختام بوضع تأمر أن الإفلاس محكمة على  ":ج على.ت.من ق 520المادة تنص_ 2

للمدین  التابعة التجاریة الأوراق و والمخازن والمنقولات الأوراق و الدفاتر و الحافظات و الخزائن یشمل الذي

 " (.الشركة)
 العقاري بالرھن الدائنین، جماعة لصالح الإفلاس بشھر الناطق الحكم یقضي نأ" :ج على.ت.من ق 520تنص المادة _3

 ."بأول أولا بعد من یكتسبھا التي الأموال وعلى المدین أموال جمیع على فورا هبتسجیل التفلیسة وكیل على یتعین الذي
 .من القانون التجاري الجزائري،المعدل و المتمم 555أنظر المادة_ 4
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ا فهتوق و رهنهياا بإخفاء أو عادية غير بطرق الدفع على بالتحايل (الشركة ) المفلس المدين 
 .الدفع عن الحقيقي

 لشركة التضامن  نشر حكم الإفلاس:3
آثار الحكم بشهر الإفلاس لا تقتصر على الشركة فقط و جماعة الدائنين ،بل تمتد       

كافة  لتشمل كل من له مصلحة فهو حكم ذو حجية مطلقة على إجراءات النشر ليعلم به
 .1الناس 

 :على   2ج.ت.من ق 553في المادة  لذا قام المشرع بالنص 
تسجيل الحكم الصادر بشهر الإفلاس و التسوية القضائية في السجل التجاري للشركة -

      .المفلسة
 .أشهر بقاعة جلسات المحكمة  8يجب أن يعلن الحكم لمدة -
 .الشركة نشاطها نشر ملخص الحكم في الأماكن التي تمارس فبها-
للمكان الذي تقع فيه مقر المحكمة نشر الملخص في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية -

 .يوم من تاريخ النطق بالحكم القاضي بالإفلاس 12المصدرة الحكم خلال 
 بقوة تترتب هأثار  لأن حجيته، لا صحته و في يؤثر لا و الحكم بطلان يرتب لا النشر عدمو  

 . لهاأموا إدارة عن الشركة  يد بغل يتعلق ما خاصة و ،صدوره بمجرد القانون
 الضرر عن مسؤولا كان الضبط كاتب طرف من النشر إجراءات إغفال تم إذا أما        

 .3نية بحسن المفلس مع تعامل من يصيب الذي
أما مصاريف الإجراءات، يتولاها الدائن إذا هو رفع دعوى شهر الإفلاس ،أو المحكمة إذا 

 .4هي التي فصلت في القضية بصفة تلقائية تسبق مصاريف النشر من الخزينة العامة 
 

                                                           
،دار الجامعة الجديدة 35علي البارودي،محمد فريد العريني،الأوراق التجاريةوالإفلاس وفقا لقانون التجارة الجديد رقم _ 1

 .582،ص5880للنشر ،الإسكندرية سنة،
2
 .المعدل و المتممالمرجع السابق ، ،يتضمن القانون التجاري الجزائري، 23-52أمر رقم _ 

،الإفلاس و التسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري،الطبعة السادسة،ديوان راشد راشد ،الأوراق التجارية_ 3

 .500،ص5880المطبوعات الجامعية،الجزائر،سنة 
 .20إبراهيم بن داود،المرجع السابق،ص_ 4
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  شركة التضامن تنفيد حكم شهر الإفلاس:3
 1ج .ق ت 555 حكم القاضي بشهر الإفلاس بالنفاد المعجل وفق ما أكدته المادة يتسم     

تكون جميع الأحكام و الأوامر الصادرة بمقتضى هذا الباب معجلة التنفيد لرغم "بنصها
 " الذي يقضي بالمصادقة على الصلحالمعارضة أو الإستئناف و ذلك بإستتناء الحكم 

لا يكون له أتر موقف ،عارضة أو الإستئناف للطعن فيه بالمالحكم و إن كان قابلا ف     
أن فو عليه ،"الأحكام جميع "بصيغة مطلقة  تجاء"على المادة  ر أن الملاحظغي،التنفيد 

ماعدا الحكم القاضي بالمصادقة  ،جميع الأحكام المتعلقة بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية
على الصلح تكون نافدة نفادا معجلا بقوة القانون و لا يوقفها لا المعارضة و لا الإستئناف 

 .صدور هدا الحكم تنتج جميع آتارهفلمجرد 
و مايعكسه إشتمال حكم شهر الإفلاس على صفة النفاد المعجل هو أهمية الإجراءات       

و على عدم ،ن حرصا على حقوقهم المشرع للدائنيو الحماية التي أولاها ،الواجب اتخادها 
 .2إضطراب المعاملات التجارية التي تمتاز بالسرعة و الإئتمان 

  طرق الطعن لحكم شهر إفلاس شركة التضامن:4
لعادية الإفلاس قابل ككل الأحكام الأخرى للطعن فيه بطرق الطعن احكم         

المشرع الجزائري في ج التي تناولها .ت.ق 584 الى 581المنصوص عليها في المواد 
و لكنه خرج عن ، الفصل الثالث من الباب الأول المتعلق بالإفلاس و التسوية القضائية
عن  و بالمقابل لم ينص،القواعد العامة المقرر لهما في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 

فحصرها المشرع في المعارضة و الطرق غير العادية لأنه تسري بشأنها القواعد العامة 
 .3المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  الإستئناف

 المعارضة :أ
 للطعن في الأحكام التي تصدر غيابيا بالنسبة لأحد الأطراف أما بالنسبة لمن لم يكن  هي

                                                           
 .،المعدل و المتممالمرجع السابق  ،يتضمن القانون التجاري الجزائري 23-52أمر  رقم _ 1
 .02داود،المرجع السابق،صإبراهيم بن _ 2
 .23،ص3308أحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون الجزائري ،الطبعة الثانية ،د،د،ن،الجزائر سنة _ 3
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و  تكون أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار الغيابي فالأصل ،طرفا فيها
النظر في القضية من جديد من حيث الوقائع و القانون أمام نفس الجهة المصدرة للحكم 

أنه لا يجوز له المعارضة في و  ،1 بإستتناء المحكمة العليا التي لا تقبل المعارضة فيها 
 .بالإفلاس أو التسوية القضائية  أيام إعتبارا من تاريخ الحكم.1ها هو ميعاد إذا فات الحكم 
و بالنسبة للأحكام الخاضعة لإجراءات الإعلان و النشر في الصحف المعتمدة لنشر       

أو في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية فإنه لا يسري الميعاد يشأنها  ،الإعلانات القانونية
  .2إلا من إتمام آخر إجراء

و من خصائص حكم شهر الإفلاس أنه يكتسب الحجية المطلقة أي أن تسري أحكامه       
حتى و إن لم يكن طرفا في  ،عليه من كل ذي مصلحةفي مواجهة الكافة و المعارضة 

في الدعوى من جديد و التحقق ا قبلت المعارضة شكلا فعلى المحكمة أن تنظر و إذالدعوى 
       .عن الدفع  تتوقف او أنه،و انها خاضعة لنظام الإفلاس ،من صفة التجارية للشركة 

لا يترتب على المعارضة في حكم الإفلاس وقف تنفيده لأن هذا الحكم واجب النفاد و لكن 
و تسري آثار الحكم رغم وجود معارضة لإشتمال الحكم على صفة بصفة مستعجلة 

 . الإستعجال 
 الإستئناف: ب

يجوز ،و  3 طريق عادي للطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الإستئناف          
و 4 إ.م.من قانون إ882استعماله من طرف أي خصم في الدعوى الأصلية طبقا للمادة 

و  5إ .م.إ.ق885عن المحكمة حسب مانصت عليه المادة الصادر الحكم  يهدف الى مراجعة 
مهلة  و 6حكم كمة المصدرة للاع الى المحكمة أعلى درجة من المحيترتب عليه نقل النز 

الإستئناف في حكم شهر الإفلاس بعشرة أيام إعتبارا من يوم تبليغ الحكم و يتم الإستئناف 
                                                           

 .582علي البارودي و محمد فريد العريني،المرجع السابق،ص_ 1
 380زرارة صالحي الواسعة،المرجع السابق،ص_ 2
 .520بربرة عبد الرحمن ،المرجع السابق،ص_ 3
 .المرجع السابق  ،يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية83-80أمر رقم_ 4
 .المرجع نفسه_ 5
 .503بربرة عبد الرحمن،المرجع السابق،ص_ 6
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مهلة "بنصها على أن 1ج .ت.ق584المادة ئي حسب ما تعرضت إليه المجلس القضاأمام 
أيام إعتبارا من يوم  51الإستئناف لأي حكم صادر في تسوية قضائية أو إفلاس هي 

أشهر و يكون الحكم واجب التنفيد بموجب  3التبليغ و يفصل المجلس القضائي فيه خلال 
 ."مسودته
الدرجة الأولى  مستوىو هدا الحق مقرر لجميع الأشخاص الذين كانوا خصوما على        

ما ذو المصلحة الذي لم يكن طرفا في الدعوى فليس له الحق في أو لذوي حقوقهم ،أ
بحيث يصبح طرفا في الدعوى بعد طعنه  ،إلا إذا كان قد سبق له معارضته،إستئناف الحكم 

ذا فاتت مواعيد المعارضة فلا يكون له حق الطعن بالإستئناف،و بالمعارضة  لأنه لم يسبق  ا 
 .له الإتصال بالدعوى

و للإستئناف أثر لأنه إذا أصدر المجلس القضائي قراره بتأييد الحكم المستأنف فيه          
أما إذا قضى بإلغائه  ،كان هذا القرار يصبح حائز لقوة الشيئ المقضي فيه في مواجهة الكافة

 .دور الحكم لما كان عليه قبل صفإن جميع آثاره تزول و يعود الوضع 
لناشئة عن الإفلاس أو في الدعاوى ا قواعد على جميع الأحكام الصادرةو تسري هده ال  

 .2ورد الإعتبار و التفليس التسوية القضائية
 المطلب الثاني 

 الإجراءات المتبعة لشهر إفلاس لشركة التضامن

الإجراءات  منالتضامن لابد من إتباع مجموعة بعد صدور حكم شهر إفلاس شركة        
ها و هده الإجراءات يقوم بحلول تحقيقا لمصلحة الدائنين الى تهدف الى الوصول بالتفليسة 

 حتى يتم تحقيق ،الأشخاص يتولون إدارة التفليسة يقوم كل واحد منهم بدور محدد العديد من
 علـى الـدائنين كـل حسـب حاصـلهاتصفية أموال الشركة و توزيع غاية الإفلاس التي هي 

 شؤونها  المسيرين للتفليسة و كيفية إدارةو عليه خصصنا هدا المطلب لمعرفة أشخاص   دينـه
           :الفروع التاليةمن خلال 

                                                           
 .و المتمم المعدلالمرجع السابق ، ،يتضمن القانون التجاري الجزائري،23-52أمر رقم_ 1
 .29أحمد محرز،المرجع السابق،ص_ 2
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 الفرع الأول                                       

 أشخاص التفليسة
: ينقسـمون إلـى أشـخاص غيـر قضـائية و هـم أشـخاص يشرف عليها إن إدارة التفليسة       

المديــن المفلـس ، جماعـة الدائنيــن ، المراقبـون و وكيـل التفليسـة الذي أصبــح يطلق على هذا 
المؤرخ في  51/58و هـذا بموجب الأمر رقم  صـطلح الوكيـل المتصـرف القضـائيالشـخص م

 .15511يوليو  5
، الذي ــي المحكمة المختصـة، النيابـة العامـة، القاضـي المنتدبشخـاص قضـائية تتـمثل فالأو 

الذي يرجع إليها في المسائل  تختاره المحكمة المصدرة لحكم الإفلاس من بين قضاتها 
 .الهامة
 القضائية  الأشخاص الغير:أولا
عليـها و علـى ليسة لشركة التضامن  الـذي تنصب الأشخاص غير القضائية للتف تتمثل   

 .جماعة الدائنينعلى أموالـها كـل إجـراءات التفليسـة ، بغـرض تصـفيتها و يقسـم حاصـلها 
يتـولى إدارة التفليسـة شـخص يسـمى الوكيـل المتصـرف القضـائي ، و أجـاز القـانون      

 .2التجاري تعيين مراقب أو أكثر لمراقبة أعمال الوكيل المتصرف القضائي
 ( شركة التضامن)المدين المفلس :1

إن المـدين المفلـس الـذي توقـف عـن تسـديد ديونـه فـي مواعيـد اسـتحقاقها يمكـن أن        
شركة و ، 3يباشر عمل تجاري و يتخده مهنة معتادة يكـون شخصـا طبيعيـا أو شخصـا معنويـا 

 .التضامن شخص معنوي 
من إدارة أموالها بقوة القانون لكي لا تلحق ضرر  بحرمانها ن بإفلاسهاليؤدي الحكم المع     

 .بدائنيها رغم هذا تعتبر من أشخاص الغير قضائية المسيرين للتفليسة 

                                                           
لإفلاس و التسوية القضائية في القانون الجزائري،الطبعة الثانية،ديوان المطبوعات نادية فوضيل،ا_ 1

 .50،ص5885الجامعية،الجزائر،سنة
 .50سلماني الفضيل ، الإفلاس في التشريع الجزائري ،المرجع السابق،ص_ 2
 .أنظر المادة الأولى من القانون التجاري الجزائري_ 3
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الممثل القانوني اسـتدعاء تصرف القضائي يجــوز للقاضــي المـنتدب أو الوكـيل الم        
ـوم باستدعائه كـذلك لحــضور عمـلية ون ، و يقـلحضور عـملية تصفية الـديلشركة التضامن 

إقــفال الدفاتر التجارية و حصـرها و جـرد كـل أموال الشركة ، كما يتعـين علـىيه حضور 
دب تنــعقد الجمعــية برئاسـة القـاضـي المـنتف ،تحققهحال  نين قصـد إبـرام صـلح فـيجمعيـة الـدائ

هائيا أو يحضرها الدائــنـون المـقبـولة ديونــهم نالمحـددين من طرفه و في المكان و اليوم الساعة
إلا  ، و تكون دعوة المدين لتلك الجمعية برسالة موصى عليها مع طلب عــلم الوصولوقتـــيا،

 .1ج.ت.من ق812حسب نص المادة  سباب يجدها القاضي المنتدب مقبولةلأ
بحيـث أن معــظم التشـريعات لها دور كبيـر فـي تجــنب الإفـلاس ، سمعة الشركة بذلك       

له أجـاز ، عو لإنقـاذ المــشر  افرصـة تفـادي إفلاسـهئـري يمـنحها بمـا فيهـا التشـريع الجزا
الحصـول علـى تسـوية قضائيـة إذا كـان حسـن النيـة ، و هـو المعـيار الـذي يحـدد تطبـيق نظـام 

 .2الإفـلاس أو التسوية القضائية

  جماعة الدائنين:3

 التجاري القانون أن تتشكل،إذبمجـرد صـدور حكـم الإفـلاس تتشـكل قانونـا جماعـة الـدائنين    
 الإمتياز أصحاب والدائنين العاديين الدائنين جميع من الجماعة ذهھ تركيبة حدد الجزائري

 على الدائنين جماعة تشتمل ولا بالإفلاس، الحكم صدور قبل نهمديو  نشأت الذين العام
 قهمحقو  لأن المنقول، أو العقار على الواردة  الإمتياز حقوق وأصحاب نونھالمرت الدائنين
 .3ئهاإستيفا مله تخول خاصة بضمانات مؤمنة
يمثلهـا الوكيـل المتصـرف القضـائي و يترأسـها القاضي المنتدب ، يتم استدعاء جماعة    

 أو عـن طريـق طرفهو ذلك بعـد إخطــارهم سـواء مـن ،الدائنين من طرف القاضي المنتدب 
 .الوكيل المـتصرف القضـائي 

                                                           
 .،المعدل و المتمم،المرجع السابق القانون التجاري الجزائري ،يتضمن23-52أمر رقم _ 1
 .08سلماني الفضيل،الإفلاس في التشريع الجزائري،المرجع السابق،ص_ 2
 .25أحمد محرز ،المرجع السابق،ص_ 3
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 .1بالإعلانـات القانونيـة  ـارات تنشـر فـي الصـحف المختصـةو يكـون ذلـك بإخط

 الإمتياز وأصحاب العاديين الدائنين فقط تشمل الإفلاس مادة في التنفيذ إجراءاتو        
 ضمن جماعة الدائنين يدخلون فلا الخاص الإمتياز وأصحاب نونتهالمر  الدائنون أما العام،

 حق لهمتخو  خاصة بضمانات مؤمنة قهمحقو  لأن فقط، المراجعة أو التذكير سبيل على إلا
 ذهھ وبموجب التخصيص، أو الإمتياز أو نھالر حق يهاعل ورد التي الأموال من ئهاإستيفا

 شهرب للحكم يكون أن دون عليه التنفيذ مھل ويحق ،تهملمصلح المال ذاھ يوقف الضمانات
 .2أثر  أي الإفلاس

 كانت إذا ما حالة في عاديين دائنين مھبصفت الدائنين جماعة في لهمإدخا يجوز أنه إلا    
 .3الغرماء لقسمة يخضعون و مھديون كل بإستيفاء لھم تسمح لا تهمضمانا

 شهر إفلاس شركائها المتضامنين فيظهر دائني يؤدي  شهر إفلاس شركة التضامن الى    
الديون  الشركة تنحصر إجراءات تحقيق فلاسففي حالة إ،الشركة و دائني الشخصين للشركاء

دائني هم أما إفلاس الشركاء فالدائنين ،بدائني الشركة فقط دون دائني الشركاء الشخصيين 
ذلك لأن رأس مال الشركة ضمان للوفاء بديونها  ،الشخصيين معا الشركة و دائني الشركاء

  .أما ذمة الشركاء الخاصة تكون ضامنة لديون الشركة و ديون الشريك في نفس الوقت فقط 

 نبوالمراق:  3  

أحد دائني الشركة الذي يعين من طرف القاضي المنتدب من بين الدائنين لمراقبة أعمال     
الفقرة  .54المادة  بنص دب في أعمالهتالقاضي المنالوكيل المتصرف القضائي و مساعدة 

إتنين  في أي وقت بأمر يصدره مراقبا أو نتدب أن يعينمال للقاضي" "4الأولى من ق ت ج 
بينه و  قرابةو شريطة ذلك عدم وجود أي صلة  ،من أجل مراقبة التفليسة"من بين الدائنين 

فحص ،يقوم بمن ق ت ج   .54رابعة حسب نص المادة بين الشركاء لغاية الدرجة ال
                                                           

 03سلماني الفضيل،الإفلاس في التشريع الجزائري،المرجع السابق،ص_ 1
 .28وفاء الشيعاوي،المرجع السابق،ص_ 2
 .95نادية فوضيل،الإفلاس و التسوية القضائية في القانون الجزائري،المرجع السابق،ص_ 3
 .،المعدل و المتمم،المرجع السابق ،يتضمن القانون التجاري الجزائري23-52أمر رقم_ 4
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التحقق  مراقبة أعمال الوكيل المتصرف القضائي،الميزانية و التقرير المقدم من ممثل الشركة 
 التفليسة  تدب في مهمته بمراقبة أعمال وكيلمن سير إجراءات التفليسة مساعدة القاضي المن

 . 1النيابة عن هيئة الدائنينو 

يتم عزله بأمر من القاضي المنتدب بناءا على 2من ق ت ج  541و حسب نص المادة     
ـو التـخفيف مـن أعبـاء التفــليسة ، ـك هالغايـة من ذلو و عمله مجاني ،إقتراح أغلبية الدائنين 

لـه مصـلحة في العمل الـذي يؤديـه باعتبـار أن استيــفاء ديونـهم  فالمرا قـب ،ى ذلكافة إلـإض
و المحافظة علـى كـل أمـوال المـدين سـواء كانـت منقولـة أو  ،مرهون بالسـير الحسـن للتــفـليسة

 .3عقار

 الوكيل المتصرف القضائي.4

و الوكيـل ـه و هــي إدارة أموالفـ ممثل الشركة ـخص ينـوب شـالضـرورة تستوجب إيجـاد     
 15514يوليو5.المؤرخفي51/58مر رقم المتصـرف القـضائي الذي تـم استـحداثه بموجب الأ

 االـذي غلـت يـده شركة التضامن المفلسة هـو وكيـل يمثـل ،فالوكيـل المتصـرف القضـائي     
سمى بوكيل كان ي ، كما يمثل الدائنين المشكلين لجماعة الدائنينامـن التصـرف فـي أمواله

 .التفليسة 

 تعيين الوكيل المتصرف القضائي :أ

قبـل إلغائهـا تؤكـد علـى أن المحكمـة التـي أصـدرت حكم 5ج .ت.من ق 583المادة       
الإفلاس هي التي تعين وكيل التفليسة من بين أحد كتاب ضبطه بمعنى من طرف المحكمة 

 .من عمله الأصلي و يتقاضى أجره من كتابة ضبط المحكمة   المصدرة في حالة إنتداب
                                                           

 .92نادية فوضيل،الإفلاس و التسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري،المرجع السابق،ص_ 1
 .،المعدل و المتمم،المرجع السابق ،يتضمن القانون التجاري الجزائري23-52رقمأمر _  2
 .00سلماني الفضيل،الإفلاس في القانون التشريع الجزائري،المرجع السابق،ص_ 3
،يتعلق بالوكيل المتصرف 3332يوليو 3، الموافق ل3035صفر 59،مؤرخ في 59-32أمر رقم _ 4

 3332جويلية 38ريخ،الصادر بتا09القضائي،ج،ر،ج،ج،عدد
 .،المعدل و المتمم،المرجع السابق ،يتضمن القانون التجاري الجزائري23-52أمر رقم_  5
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كان غرضه تغطية النقص الذي كان  1551سنة  ،جاء تعديلو ليس من أموال الشركة
فقد اشترطت المـادة الخامسـة مـن الأمـر رقـم ،  ج.ت.قالملغاة من  583موجودا في المادة 

فلاس تعيين الوكيل المتصرف السـالف الـذكر علـى وجـوب أن يتضمن حكم الإ 51/58
 .القضـائي مـن بـين الأشخـاص المسـجلين فـي القائـمة التي تعدها اللجنة الوطنية 

 : 51/58من الأمر  5و هـذه اللجنة تتكون حسب المادة  

  . ـ قاضي المحكمة العليا رئيسا 

  . ـ قاضي من مجلس المحاسبة عضوا

 ـ قاضي حكم لدى المجلس القضائي عضو

  .قاضي حكم من المحكمة عضواـ 

 ـ عضو من المفتشية العامة للمالية

  . ـ أستاذ في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو التسيير عضوا

  .ـ خبيران في الميدان الاقتصادي أو الاجتماعي عضوين

  1.ـ ثلاثة وكلاء متصرفين قضائيين أعضاء

 للمادة الخامسة من الأمر السالف الذكرقـرار صـادر مـن وزيـر العـدل طبقا فبموجب        
و يلتزم الوكلاء المتصرفون القضائيون المسجلون في  ،يتم تحديد وكلاء متصرفين قضائيين

 . 2القائمة الوطنية بأداء اليمـين القانونية أمام المجلس القضائي التابع لمحل إقامتهم

سـة مهامـه إلـى عمليـة التفتـيش الوكيـل المتصـرف القضـائي أثنـاء ممار و يتم إخضاع       
و لـيس ،التـي تقوم بها النيـابة العامـة ، و يلتـزم بتقـديم كـل المعلومـات و الوثـائق الضـرورية 

 .لـه الحق التمسك بالسر المهني في هذا الإطار

                                                           
1
 .،یتعلق بالوكیل المتصرف القضائي ،المرجع السابق 52- 69أمر رقم_  

2
 .،المرجع السابق ،المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي 52-69من الأمر 19أنظر المادة_ 
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 مهام الوكيل المتصرف القضائي : ب

الوكيـل المتـصرف القضائي فـي آن واحـد المـدين المفلـس و جـماعة الدائنين ، و  يمثل    
 ألزم  1996جويليـة  5المـؤرخ فـي  58/58فـإن الأمـر رقـم  ،من أجل تحقيق هـذه المهمـة

يتعـرض لعقوبات في حالة  و إلا ،الوكيل المتصرف القضائـي بالقيام بالمهام المنوطة بـه
 :وهذه المهام م القانونية إخلاله بالأحكا

  .1لإجراءات التحفظية كحفظ حقوق الشركةا -

 .  2للشركةتر التجارية و حصرها بحضور ممثل قفل الدفا -

  .القضائي  المتعلق بالوكيل المتصرف 58.51ر من الأم 53المادة حسب  وضع الأختام -

 بالدفاتر و المستندات و الأوراق و المعلومات التي يحصل عليها  إعداد الميزانية مستعينا -

،و يأمن  الإستمرار  تحصيل الديونبيع الأشياء المعروضة للتلف القريب  و يشرع في  -
في النشاط التجاري إن كان مأذونا به ا بناءا على تقرير من القاضي المنتدب في المادة 

   .ج.ت .ق  555

 .ج .ت.من ق .51حسب المادة  المعرضة للتلف القريب المنقولات  تحرير قائمة جرد  -

 .3ج.ت.من ق .55حسب نص المادة  الدعاوى و التصالح و التحكيم الخاصة بالشركة -

و عدم إستعمالها في المتحصل عليها من البيوع في الخزينة العمومية  إيداع الأموال -
 . 4أغراضه الشخصية

 بها من طرف الوكيل المتصرف القضائي الأعمال الممنوع القيام : ج

 . إستعمال المبالغ أو السندات أو الأوراق المودعة إليه في غير الإستعمال المخصص له -

                                                           
متى صدر الحكم بالتسوية القضائية أو شهر الإفلاس يتعين :"من القانون التجاري الجزائري على 522المادة تنص_1

 .."ضد مدينيه( الشركة)على وكيل التفليسة أن يقوم بالإجراءات اللازمة لحفظ حقوق المدين
لديه لإقفال الدفاتر و حصرها  يستدعي وكيل التفليسةالمدين:"من القانون التجاري الجزائري على 529تنص المادة _2

 ...."في حضوره
 .،يتضمن القانون التجاري الجزائري ،المرجع السابق،المعدل و المتمم23-52مر رقما_3
 .المعدل و المتممالمرجع السابق ، من القانون التجاري، 553أنظر المادة _ 4
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الإحتفاظ و لو في حالة المعارضة بالمبالغ أو السندات أو الأوراق التي يجب دفعهاالى   -
 .قباضات الضرائب و الخزينة 

  .1الإعترافات بدين دون أن يذكر فيها إسم الدائنالعمل على توقيع السندات أو  -

  الأشخاص القضائية : ثانيا 

الحكـم الـذي تصـدره المحكمـة بشـهر إفـلاس المـدين يختلـف عـن بـاقي الأحكـام القضـائية  
 .القضائيةالأخـرى باعتبـار أن دعـوى الإفـلاس يشـترك فيهـا الأشـخاص لهـم الصـفة 

 المنتدب القاضي: 5

لا تستطيع أن تشرف إشراف قريب على التفليسة و  المحكمـة التـي أصـدرت حكـم الإفـلاس   
ين بـل تعـلا تنتهـي مهمتهـا بصـدور حكـم الإفـلاس ، ف ،ضائيقعلى أعمال المتصرف ال

من بدايتها إلى  ،قبتهاالتفليسة و مراـال أعمكل إجراءات  للإشراف  علـىي المـنتدب القاضـ
                       2. والحرص على السير الحسن غاية إقفالها

و تشـعب  إجراءاتها سبب تعيين القاضي المنتدب فـي مسـائل الإفـلاس إلـى كثـرة يرجع      
 .التفلـيسةال اف علـى كـل أعمـر أحوالهـا  و مـن ثـم يعـين قاضي خـاص بالتفليسـة يتــولى الإش

 تعيين القاضي المنتدب :ب

 في يعين التفليسة، أشخاص من شخص وهو المنتدب القاضي الإفلاس شهر حكم يتضمن 
 رئيسالمحكمة إقتراح على بناء القضائي المجلس رئيس من بأمر قضائية سنة كل بداية

 التفليسة، أعمال ومراقبة إدارة يتولى المنتدب فالقاضي ومنه رقابته، تحت تفليسة كل توضع
 الأعمال إدارة يهمل لا حتى القضائي المتصرف الوكيل به يقوم ما على عام إشراف له كما

 .3ج ت ق582ما تضمنته المادة  إليه الموكولة
                                                           

 .، المرجع السابق ،يتعلق بالوكيل المتصرف القضائي59-32أمر رقم _1
عماد الشربيني،قانون التجارة الجديد ، أعمال البنوك و الأوراق التجارية ونظام الإفلاس، الجزء الثاني،دارالكتب _2

 .200،ص5885القانونية،
 .المعدل و المتممالمرجع السابق ، ،يتضمن القانون التجاري الجزائري،23-52أمر رقم _3
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 مهام القاضي المنتدب : ج
 :كالتالي يھو مهاھأ إلى الإشارة فيمكن المنتدب، القاضي إلى المسندة مهامبال يتعلق فيما   

 .ج .ت.من ق 812حسب نص المادة الدائنين جماعة رئاسة المنتدب القاضي يتولى -
 لمراقبة الدائنين جماعة بين من إثنين أو مراقب بتعيين أمر بإصدار المنتدب القاضي يقوم -

نص المادة  الدائنين جماعة أعضاء أغلبية رأي على بناء مھعزل ويتم التفليسة أعمال
 .ج.ت.من ق.54

 بها قام عمل أي ضد تقدم مطالبة كل في أيام ثلاثة مهلة خلال المنتدب القاضي يفصل -
 .ج.ت.من ق 585نص المادة  القضائي المتصرف الوكيل

 بالوضعية المتعلق القضائي المتصرف الوكيل يعده الذي التقرير المنتدب القاضي يتلقى -
 التي مهاموال الإجراءات مختلف فيها يبين مهامال يهتول من شهر خلال الشركة لحالة رةھالظا
 .بها قام
 .لدولة مع ملاحظاتها وكيل إلى فورا التقرير ذاھ بإحالة المنتدب القاضي يقوم -
 .الإفلاس عن الناجمة المنازعات جميع عن تقريرا وجوب المنتدب القاضي يقدم -
 المحكمةالمختصة ضبط بكتابة ھايصدر التي الأوامر بإيداع المنتدب القاضي القانون ألزم -

 رفع الأشخاص ؤلاءھل ويجوز الأوامر، ذهھب مھإخبار يجب الذين االأشخاصھفی ويحدد
  يهمتبلغ تاريخ من أيام ( 10 ) عشرة مهلة خلال المنتدب القاضي أوامر ضد معارضة

أيام من من تاريخ إيداعها بكتابة ضبط  .1الأوامر فيجوز لها أن تبطلها خلال  ذهبه
 .1المحكمة المختصة 

 المختصة لمحكمةا:3
علـى أن 2 ج.ت.مـن ق 511مـادة المشـرع الجزائـري صـراحة فـي الفقـرة الثانيـة مـن ال نص    

تفصل في الأوامر التي يــصدرها  ، وةالمحكمـة المختصـة هـي شـخص مـن أشـخاص التفليسـ
الأختام  تأمـر بوضع وة التقديرية فيها ،القاضي المنتدب فتعدلها أو تبطلها ولها كامـل السلطــ

 .3المفلس المحلات التجارية التابعة للمدينوالأوراق التجارية والمخازن و على الخزائن و الدفاتر 

                                                           
 .220عماد الشربيني،المرجع السابق،ص_1
 .،المعدل و المتمم،المرجع السابق،يتضمن القانون التجاري الجزائري23-52أمر رقم _ 2
 .30سلماني الفضيل،الإفلاس في التشريع الجزائري،المرجع السابق،ص_3
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، لا تنهي مهمتها بإصدار الحكم بل 1فتظل محتفظة برقابتها العليا على شؤون التفليسة   
 ،خلال فترة الريبة  تها الشركةتصرفات التي أبرمالسلطة التقديرية في إبطال بعض اللها 

بالإفلاس من تلقاء  عـض الحـالات التـي تقضـيب الشركة ، حسب نوع التصرف الصادر عن
  نفسها

 .ـ في حالة ترك الخصومة من طرف الدائن الذي بادر إلى رفـع دعوى الإفلاس

و ـ في حالة إذا صدر من المحكمة حكم ببطلان الإجراءات فيجوز لها القضاء بالإفلاس 
عرض نزاع تجاري أمام القسم التجاري وتبين بعد الإطلاع على الدفاتر التجارية بأن عند 

 .المدعى عليه في حالة التوقف عن دفع ديونه

ـ إذا أصدرت المحكمة حكم بإفلاس شركة التضامن فإنها ومن تلقاء نفسها تقضي بشهر  
 .إفلاس الشريك المتضامن دون أن يطلب منها ذلك

   العامةالنيابة :3   

 ضمن تدخل العامة النيابة أن تأكد صريحة مادة ولا يتضمن لا الجزائري التجاري القانون   
 التجاري القانون في للإفلاس المنظمة المواد مختلف إلى بالرجوعأنه  إلا التفليسة، أشخاص
 من شخص تعد العامة النيابة بأن ،ضمني بشكل إعترف الجزائري المشرع أن جليا لنا يتضح

 ضبط كاتب يوجه:أنه على التجاري القانون من 230 المادة نصت فقد، التفليسة أشخاص
 أو رالإفلاسھبش الصادرة اللأحكام ملخص المختص ريةمهو الج وكيل إلى فورا المحكمة
  ."اھونصوص الأحكام لتلك الرئيسية البيانات الملخص ذاھ ويتضمن القضائية، التسوية

تتدخل  والتدليس ، بالتقصير للإفلاس التجريمي والطابع العام بالنظام الأمر تعلق إذاف    
 .2النيابة العامة ممارسة مهامها 

                                                           
 .22أحمد محرز ،المرجع السابق،ص_ 1
 383بن داود إبراهيم،المرجع السابق،ص_ 2
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 الجرد لعمليات العامة النيابة حضور إمكانية  على ج.ت.من ق 511كما نصت المادة     
        .1بالإفلاس المتعلقة والأوراق والمستندات المحررات كل على الإطلاع طلب أحقيةو لها 
 النيابة تدخل إشترط قد ية،والإدار  المدنية الإجراءات قانون فإن التجاري القانون إلى إضافة
 مثلا فنجد  ،2العامة المصلحة حماية أجل من العام، بالنظام المتعلقة القضايا في العامة
 التي القضايا في تلقائيا العامة النيابة تتدخل":على تنص 3إ.م.إ.ق  من 257 المادة
 ."العام النظام عن للدفاع أو القانون، اھيحدد
 قبل أيام.1بعشرة  العامة النيابة تبليغ أوجبت إ.م .إ.ق من 260 المادة نجد أيضا     
 .القضائية بالتسوية أو بالإفلاس تتعلق القضية كانت إذا الجلسة، تاريخ

 الفرع الثاني

 تسيير التفليسة

 

 متهالقس داتمهي ،لهاأموا جميع تصفية وھ التضامن  شركة إفلاس رشه  من دفلها        
 حشد إلى لهامجم في دفته الإجراءات من العديد تستلزم العملية ذهھ أن إلا ،يهادائن بين
 منيهالد ما وتبيان سهاإفلا شهرأ لهاأج من التي نهاديو  تحديد يستدعي ما ذاھ، الشركة ذمة

 .      ةالتفليس يةنها غاية إلى مؤقتا اتهإدار  ثم وحقوق، أموال
الإجراءات  من مجموعة على صراحة نص المشرع أن نجد التجاري القانون لأحكام بالنظر 
 شركة خصوم حصر(ثانيا )إدارة أموالها  و( أولا)االتضامن  شركة أموال حصر: يھو

 (ثالثا)التضامن 
 التضامن شركةحصر أموال :أولا 

شركة  أموال على المحافظة و التفليسة أصول لتحديد ريةھالجو المسائل من تعتبر       
 لهاأموا إدارة عن عهامن سهاإفلا رھش حكم صدور على يترتب أنه أساس على التضامن 
 .4فيها والتصرف

                                                           
 . السابق ،المعدل و المتمم،يتضمن القانون التجاري الجزائري،المرجع 23-52أمر رقم_ 1
 30سلماني الفضيل،الإفلاس في التشريع الجزائري،المرجع السابق،ص_ 2
 .،يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري،المرجع السابق 83-80أمر رقم _ 3
 .385أحمد محرز،المرجع السابق،ص_ 4
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 الأختام بوضع القضائي المتصرف الوكيل قيام الغاية ذهھ لتحقيق القانون ألزم لذلك       
 برفع يقوم ذلك بعد ،الدائنين بجماعة تضر ولا يهاتتصرف ف لا حتى اھأموال كل على

جراء الأختام عداد التجارية الدفاتر قفل يجب الأخير وفي الجرد، عملية وا   .الميزانية وا 
   وضع الأختام على أموال شركة التضامن:5
المشرع  فإن لتصرف فيهامن تبديد أموالها أو اشركة التضامن المفلسة  بغرض ضمان منع  

 المحكمة التي أصدرت حكم الإفلاس بأن تأمر الوكيل المتصرف القضائيئري ألزم الجزا
ئن مكاتبه و كافة ما يتعــلق بتجارته من الخزاعلى المحلات التجارية و على  بوضع الأختام 

 .1ج.ت.من ق 523حسب المادة  التابعة لهالتجارية والمخازن  الأوراقوالحافظات و الدفاتر 
التي تقع خارج اختصاص المحكمة التي ـض أموال شركة التضامن في حالة وجود بعـ       

أصدرت حكم الإفلاس، يجب توجيه إعلان بذلك إلى رئيس المحكمة الذي تتواجد فيه هذه 
ـوال مع وجوب إبلاغ رئيس الأمع الأختام على هذه الذي يقوم هذا الأخير بوض الأموال

شركة نتظار بوضع الأختام على أموال المحكمة التي أصدرت حكم الإفلاس مباشرة وبدون ا
 . 2التضامن
إذا ثبــت أن شركة التضامن المفلسة  قد أخفت ، فإنه يجوز للمحكمة المختصة و قبل       

يطالب بذلك الدائنين م لصدور حكم الإفلاس أن تأمر بوضع الأختام من تلقاء نفسها و لو 
، أو بناءا على طلب أحد الدائنين بهدف  باعتبار أن إجراءات  الإفلاس تتعلق بالنظام العام

 .المحافظة على مصالح جماعة الدائنين
استثناءا عن هذا الأصل فإنه هناك بعض الأموال التي لا تخضع لعملية وضع        
الأختام بناءا  ـدب رفعـتام ، كما أن هنـاك بعض الحالات التي يطـلب فيها القاضي المنتالأخـ

 .على طلب الوكيل المتصرف القضائي  على بعض منقولات الشركة المفلسة 
 

                                                           
 .القانون التجاري الجزائري،المرجع السابق ،المعدل و المتمم ،يتضمن25-52أمر رقم _  1
 .1.3أحمد محرز،المرجع السابق،ص_  2
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 : 1ج.ت.من ق.51حسب ما قضت به المادة 
ـ المنقولات والأمتعة الضرورية للمفلس ولعائلته وهذا طبقا للبيان الذي يقدمه الوكيل   

 .المتصرف القضائي والذي يعرضه على القاضي المنتدب
ياء القابلة للتلف السريع أو لنقص عاجل في القيمة أو التي تقتضي صيانتها ـ الأش  

 .مصاريف باهضة
ـ ما يلزم استعماله في النشاط الصناعي للمدين المفلس أو مؤسسته إذا كان قد رخص له   

 . في الاستغلال بإستمرار
أما بالنسبة للأشياء التي تستخرج من الحفظ تحت الأختام فتتمثل في الدفاتر والمستندات     

ل، أو التي يشترط عرضها للقبو  ،أجل وفاءهاالتي حان أجلها  ق المالية والأورا الحسابية 
جها من الحفظ تحت الأختام ويسلمها للوكيل المتصرف باستخرافيقوم القاضي المنتدب 

 .ها في محضر مع بيان أوصافهالقضائي بعد جرد
  رفع الأختام و عملية الجرد: 2
لا، محدودة لمدة الشركة أموال على توضع الأختام       قهاح في إجحاف ذلك في كان وا 

ضرار  .2التصرف فيهااو بغرض منعها من تبديد أمواله ، الدائنين جماعة بحقوق وا 
 المتصرف الوكيل": على3ق ت ج  من 518 المادة في الجزائري المشرع نص لذلك     

 المختصة المحكمة إلى بطلب يتقدم أن الأختام وضع تاريخ من أيام ثلاثة خلال القضائي
 للوكيل الإذن بعد ،"الجرد أعمال مباشرة لأجل الأختام برفع الإفلاس حكم أصدرت التي

 أو القانوني اھممثل بحضور الشركة أموال جرد عملية تبدأ الأختام، برفع القضائي المتصرف
 الأشياءمن  التحقيق يتم الوقت نفس وفي عليها، موصى رسالة بموجب قانونا إستدعائه  بعد
 الأختام وضع من إستخرجت قد التي الأشياء وكذلك الأختام، يهاعل وضعت قد تكن لم التي

 .الأشياء لتقييم الخبراء من يشاء بمن يستعين أن القضائي المتصرف وللوكيل

                                                           
 .،المعدل و المتمم،المرجع السابق ،يتضمن القانون التجاري الجزائري23-52أمر رقم _ 1
 .382بن داود إبراهيم ،المرجع السابق،ص_ 2
 .القانون التجاري الجزائري،المعدل و المتمم ،يتضمن23-52أمر رقم _  3
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 المختصة المحكمة ضبط كتابة لدى فورا اھإحدا تودع نسختين من الجرد قائمة روتحر   
،و 1 الثانية بالنسخة القضائي المتصرف الوكيل ويحتفظ الإفلاس رھبش الحكم أصدرتالتي 
 كافة على الإطلاع طلب في الحق وقت أي في لهاو  الجرد، حضور العامة للنيابة يجوز

       .بالإفلاس المتعلقة المحررات
 والدفاتر والديون والسندات والنقود البضائع تسلم الجرد عملية من تهاءالإن بعد الأخير في 

 في لهاستلامه فيوقع لإ ،القضائي المتصرف الوكيل إلى الشركة ومنقولات التجارية والأوراق
 .2الجرد قائمة ذيل
  إقفال الدفاتر و غلق الميزانية:3

الوكيل المتصرف  يقوم  المفلسة، لتضامنا شركة أموال جرد عملية منعند الإنتهاء     
 في اھوحصر الشركة دفاتر قفل عملية حضور أجل من القانوني ثلهامم بإستدعاءالقضائي 
ذا حضوره،  علم طلب مع اھعلی موصى برسالةبإستدعائه  فيقوم ،لذلك يستجب لم وا 
ضت به المادة ،هدا ما قساعة وأربعين ثمانية خلال اھدفاتر وتقديم للحضور الوصول
 .3 اري الجزائريمن القانون التج528

 شهرب الحكم قبل الميزانية بتقديم ملزمون  التضامن و الشركاء  شركة ممثلفيكون        
 حالة أو أحد الشركاء عن المختصة المحكمة بإخطار تقدم الذي وھ كان إذا الشركة إفلاس
 الشركة ممثل يقم لم إذا ،الدفع عن التوقف تاريخ من يوم12خلال الدفع عن الشركة توقف
 في مستعينا فورا، اھبإعداد يقوم أن القضائي المتصرف الوكيل على وجب الميزانية، بتقديم
 .يهاعل يحصل التي والمعلومات والأوراق الحسابية والمستندات الشركة بدفاتر ذلك

 أصدرت التي المحكمة ضبط كتابة لدى عهاإيد عليه  وجب ا هاإعداد من تهيين أن بعد 
 . 4الإفلاس حكم

                                                           
 ..11أحمد محرز،المرجع السابق،ص_ 1
 .2.2الأوراق التجارية و الإفلاس،المرجع السابق،ص:مصطفى كمال طه،أصول القانون التجاري_ 2
 .111أحمد محرز،المرجع السابق،ص_  3
 .2.2لاس،المرجع السابق،صالأوراق التجارية و الإف:مصطفى كمال طه،أصول القانون التجاري_ 4
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 للوضعية بيانا المنتدب للقاضي يقدم أن القضائي المتصرف الوكيل على القانون أوجبو    
 الحكم صدور تاريخ من يهاوماعل لأموا من لشركة ما لهاخلا من يبين للشركة، رةھالظا

  1مرفقابملاحظاته الدولة وكيل إلى التقرير ذاھ بإحالة ملزم المنتدب القاضي والإفلاس، شهرب
 إدارة أموال شركة التضامن :ثانيا 

يلــتزم الوكيل المتـصرف القضائي و بإشراف من القاضي المنتدب مباشرة بعد استـلام        
 .    2أموال شركة التضامن المفلسة  بإدارتهـا والمحافظـة عليها وصيانتهـا إلى غاية تصفيتها

 تتركز أعمال الإدارة التي يباشرها الوكيل المتصرف القضائي في الأعمال التحفظيةوتحصيل
 ومباشرة الدعاوى القضائيةالديون ،مباشرة التحكيم والتصالح والاستمرار في استغلال التجاري 

 القيام بالأعمال التحفظية:5
 .الحقوق سقوط لعدم التقادم سريان قطع
 .التحفظية الحجوز توقيع -
 .المفلسة الشركة ضد الصادرة الأحكام في الطعن -
 .التجارية بالأوراق الوفاء عدم حالة في نهامدي ضد الوفاء عدم إحتجاجات تحرير -
 .3نهامدي عقارات على الإمتياز أو التخصيص أو نھالر حقوق من المفلسة للشركة ما قيد -
 ون تحصيل الدي:3

 أن فيجب ا،ھأجل حل التي التضامن  شركة بديون يطالب الوكيل المتصرف القضائي     
 لشركة وفاء فكل الشركة، لمصلحة ليس و القضائي المتصرف الوكيل  لصالح الوفاء يتم

         .صحيح غير وفاء يعتبر المفلسة
 طرف من المعارضة تشكيل حالة في ثانية مرة بالوفاء المدين يلتزم الحالة ذهھففي     

 .4ج .ت.من ق 415  المادة عليه تنص ما ذاھ و القضائي المتصرف الوكيل
 

                                                           
 ،من القانون التجاري الجزائري،المعدل و المتمم525أنظر نص المادة _ 1
 .908أسامة نائل المحيسن،المرجع السابق،ص_ 2
 .22-22وفاء الشيعاوي،المرجع السابق،ص،ص_ 3
 .،المعدل و المتمم، المرجع السابق ،يتضمن القانون التجاري الجزائري23-52أمر رقم_ 4
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 مباشرة التحكيم و الصلح:3
 بعد و المنتدب القاضي من بإذن، القضائي المتصرف للوكيل الجزائري المشرع خول  

 أوالصلح، التحكيم يجري أن ،يهاعل موصى برسالة بإستدعائه  أو الشركة ممثل أقوال سماع
 المتعلقة المنازعات اھضمن تندرج و،الدائنين جماعة بمصلحة المتعلقة المنازعات جميع في 

  .العقارية الدعاوى أو بالحقوق
 إختصاص قيمتها  تجاوزت أو ،القيمة محدد غير الصلح أو التحكيم موضوع كان إذا أما

 المختصة المحكمة على الصلح أو التحكيم عرض وجب، الأخيرة الدرجة في المحكمة
  .1عليه للتصديق

 بيع الأموال:4
 2ج.ت.ق270 المادة في تناوله ما خلاف على العقارات بيع على صراحة ينص لم المشرع 

 يجيز نص وجود عدم من وبالرغم العقارية المنازعات بشأن التحكيم أو للصلح تطرقه  عند
 القصوى الحالات الإستعجالية في لكن  الشركة عقارات بيع القضائي المتصرف للوكيل
 .ج.مفخول له ذلك  منقولات وجود عدم حالة في التفليسة مصاريف تغطية لغرض

 الإستمرار في الإستغلال التجاري:1
 كي لا تفقد شركة التضامن المفلسة  قيمتها التجارية   3ج.ت.من ق 555حسب المادة    

القانون ف ها الشركةتستمر بمن أهم العناصر التي بما فيها عنصر العملاء والسمعة التجارية 
المحكمة في استغلالها بالحصول على إذن منقد أجاز للوكيل المتصرف القضائي الإستمرار 

 .بناءا على تقرير يعـده القاضي المنتدب
 .مصلحة الدائنين لا إذا تحققت بأن ذلك فالمحكمة لا تمنح إذن بمواصلة الإستغلال ، إ  
 
 

                                                           
 .من القانون التجاري الجزائري،المعدل و المتمم 5/.55أنظر نص المادة_ 1
 .،يتضمن القانون التجاري الجزائري،المرجع السابق،المعدل و المتمم25-52أمر رقم_  2
 .المرجع نفسه_ 3
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 مباشرة الدعاوى القضائية :6
 يجوز لا كما ، التقاضي منها منع لمبدأ تطبيقا ذلك الشركة من الدعوى رفع يجوز لا      

 من ترفع إنما الفردية، الإجراءات و الدعاوى وقف لمبدأ تطبيقا هابإسم دعوىرفع  لدائنيها 
 .القضائي المتصرف الوكيل

 عليها  المتحصل المبالغ إيداع7 :
 و شركة أموال بيع من الناتجة المبالغ تحصيل بعد القضائي التصرف الوكيل يلتزم      
 القاضي إلى الإيداع إثبات يقدمو  فورا، العامة الخزينة لدى اھإيداع ايهالمحصلةع الديون

 المتصرف للوكيل يجوز لا كما التحصيل، من يوم ( 15 )عشر خمسة مدة في المنتدب
 وجوب،و  المنتدب القاضي من بأمر إلا العامة الخزينة في المودعة المبالغ سحب القضائي

 المتصرف للوكيل فرصة إعطاء عدم وھالخزينة، في فورا اھعلی المتحصل الأموال إيداع
 .1لحسابه الخاص المال  إستغلال من القضائي

  حصر خصوم الشركة :ثالثا
الحاصل  يع،و توز ا والأموال الخاصة لشركائهايتم تصفية شركة التضامن من جميع أمواله  

لهذا ،فيجب التأكد من كل الديون و التحقق من صفة كل دائن و صحة ديونه  ،على الدائنين
 ليسة مباشرة بعد صدور الحكم بشهرألزم المشرع الجزائري تقديم الدائنين ديونهم الى التف

 تأييدو في الأخير تأتي مرحلة الإفلاس مصحوب بالوثائق المؤكدة لذلك لتحقق من صحتها 
 . 2هاديون
  تقديم الديون :5
 العاديين الدائنين ؤلاءھ ويشمل التفليسة إلى الديون تقديم لواجب الدائنون  يخضع     

 تجارية أو مدنية كانت سواء الديون جميع تقديم ويجب العامة، الإمتياز حقوق وأصحاب
 التضامن شركة إفلاس رھش قبل صدر حكم بموجب أو ،رسمي سند في ثابتة كانت وسواء

 نهمبديو  يتقدموا أن خاصة، بتأمينات مھديون المضمونة الدائنين على القانون أوجب لذلك 
                                                           

1
 .129سلماني الفضیل،الإفلاس في التشریع الجزائري،المرجع السابق،ص_ 

2
 .233السابق،صأسامة نائل المحیسن،المرجع _ 
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 إلى يضطرون بل نهم،ديو  بكامل للوفاء تهمضمانا عليها تقع التي الأموال تكفي لا فقد أيضا
  .غرماء قسمة العاديين الدائنين مع الإشتراك

 :يلي ما على 1ج.ت.ق من 280 المادة قضت فقد
 الدائنين جميع يقوم القضائية، بالتسوية أو الإفلاس ارھبإش الحكم صدور من إبتداء "

 جدول مع مھمستندات التفليسة وكيل بتسليم العامة الخزينة ذلك في لابما أم الممتازين
 الإقرار مع الجدول ذلك على التوقيع ويكون ،بها المطالب والمبالغ المقدمة الأوراق بيان
 الدائنين إخبار ويتعين .نهاع قانوني وكيل أو الدائن من إما تهاومطابق تهابصح

 "...المختار منهبموط الإقتضاء وعند شخصيا اھنشر صدر بضمانات المستفيدين
 للإفلاس المعلن الحكم صدور تاريخ من يبدأ واحد رھبش التفليسة إلى الإنضمام أجل 

ذا القضائية، أوالتسوية  لا فإنه الأجل، ذاھ في مستنداته  تقديم عن الدائنين أحد تخلف وا 
 .2تخلفه سبب إثبات يمكن أنه غير الأموال، توزيعات في يقبل
 تحقيق الديون و تأييدها :3

هو التأكد من وجود الدين في ذمة شركة التضامن المفلسة فعلا و عدم وجود أسباب      
المراقبون بمساعدة ،البطلان أو الإنقضاء المقررة قانونا من خلال الوكيل المتصرف القضائي

مع طلب العلم بالحضور  ابحضور ممثل الشركة أوبعد إستدعائه قانونا برسالة موصى عليه
القضائي جزء من الدين عليه إخطار الدائن برسالة  و عند عدم قبول الوكيل المتصرف

أيام من أجل تقديم بيانات كتابية  3موصى عليها ،مع طلب العلم بالوصول و للدائن أجال 
  .و لاأيقبلها الوكيل المتصرف القضائي  و إماأو شفاهية 

 تاريخ من رھأش ثلاثة خلال الديون قائمة على بالتوقيع المنتدب القاضي يقوم ذلك بعد     
 المتخذة والقرارات الكشف بإيداع القضائي المتصرف الوكيل يقوم ثم رالإفلاس،ھبش الحكم

 3 ج.ت.ق من 283 للمادة وفقا المحكمة ضبط كتابة لدى اھأبدا التي المقترحات بخصوص

                                                           

 .،يتضمن القانون التجاري الجزائري،المرجع السابق،المعدل و المتمم 23-52أمر رقم _3
 .22وفاء شيعاوي، المرجع السابق،ص_ 2
 .،يتضمن القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق ،المعدل و المتمم 23-52أمر رقم _ 3
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 لنشر المعتمدة الصحف في ونشره الكشف ذلك بإيداع فورا الدائن الضبط كاتب يخطر   
 الذين الدائنين من لكل جهويو  القانونية، للإعلانات الرسمية النشرة و القانونية الإعلانات
 يوما ( 15 )عشر خمسة خلال اھعلی موصى رسالة ،يهافأو منازع  يونهم رفضت
 . 1ق ت ج  534المادة في جاء ما ذاھ نهمديو  برفض مھلإخطار

 15 عشر خمسةمهلة  خلال الديون كشف في جاء ما على الإعتراض دائن لكل يجوز     
 طرف من الدعوى تتبع أن بشرط أيضا الإعتراض شركةال لممثل يجوز كما نشره، من يوم 

 .القضائي المتصرف الوكيل
 على بناء فيها الفصل أجل من جلسة لأول فيها المتنازع الديون المحكمة ضبط كاتب يرفع

 علم طلب مع اھعلی موصى برسالة المتنازعة الأطراف إخطار بعد المنتدب، تقريرالقاضي
 2(ج.ت.ق من 286 المادة)  الأقل على سابقة أيام ثلاثة أجل في الوصول

 

                                                           
 .الجزائري، المرجع السابق ،المعدل و المتمم،يتضمن القانون التجاري  25-52أمر رقم _  1
 .المرجع نفسه _ 2
. 
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 الفرع الثالت

 وقف أعمال التفليسة

 المالي لشركة التضامن المفلسة و عندما يضطرب المركزيتم وقف أعمال التفليسة       
شركاءها  و يمتنع عن تقديم طلب الإقرار عن حالة توقفه عن الدفع ،ففي هذه الحالة يقوم 

على ما 1من ق ت ج  533بتهريب أموال حتى لا تدخل في وعاء التفـليسة، فنصت المادة 
إذا توقف في أي وقت من الأوقات سیر عملیات التفلیسة أو التسویة القضائیة : " يلي 

یجوز للمحكمة بناء على تقریر من القاضي المنتدب أن تقضي بإقفال لعدم كفایة الأصول 
 ."اهذه العملیات  و لو كان هذا من تلقاء نفسه

فالقاضي المنتدب باعتباره الشخص الذي يشرف على التفليسة يمكن له أن يكتشف       
لا تكفي حتى  فيتبين له بأنها ،بأن أموال المفلس لا تكفي للاستمرار أثناء حشد أموال المفلس

لتغطية المصاريف الأولية ، فيتم إعداد تقرير مفصل عن حالة التفليسة يلخص فيه إلى 
 .ضرورة إغلاق التفليسة مؤقتا لعدم كفاية الأموال

يقوم القاضي المنتدب بإيداع تقريره المتضمن طلب غلق التفليسة لدى المحكمة التي       
دة التي تقرر قبول طلب غلق التفليسة من رفضه أصدرت حكم الإفلاس ، و هي الجهة الوحي

 .حسب المادة المذكورة

ت فلا راءاتجدر الإشارة أن مسالة غلق التفليسة لعدم كفاية الأموال تدخل ضمن الإج و     
لا تشكل حالة من حالات إنهاء التفليسة ، باعتبار أن قرار غلق التفليسة هو قرار مؤقت و 

من جديد إذا ظهرت أموال جديدة لدى المفلس ، كما  ،و بذلك يمكن إعادة فتحها ليس نهائي
و لكل ذي مصلحة أن يطلب إلغاء الحكم بإقفال التفليسة إذا اثبت وجود مال كاف  لهيجوز 

                                                           
1
 .المعدل و المتممالمرجع السابق ، القانون التجاري الجزائري، ،يتضمن75-57أمر رقم _ 
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،مع تقديم دليل بوجود أموال كافية لمواجهة نفقات لمواجهة مصروفات أعمال التفليس
 .لتسييرها لدى وكيل التفليسة العمليات أو إيداع مبلغ كافي

 شروط قفل التفلیسة :أولا

ت التفليسة ، إجراءاباقي  ارر رط شهر حكم قفل التفليسة على غري لم يشتالمشرع الجزائ     
كوجوب نشر أحكام التصديق على الصلح في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية هذا ما 

  .بمصالح الغيرر ل نقص تشريعي قد يؤدي إلى الإضرايشك

من قفل التفليسة فالغير يعتقد  ارر أن يتعامل مع الغير بعد صدور قإذ أن المفلس يمكن     
ء ذلك أن حالة الإفلاس قد انتهت ، بالمقابل من ذلك يتبين فيما بعد بان التصرف الذي ورا

إعادة فتح ت أثناء إجراءأبرمه المفلس مع الغير محل دعوى البطلان من طرف احد الدائنــين 
 .ر حكم قفل التفليسة قيام عدة شروط فيشترط لصدو  ،التفليسة

 تقدیم تقریر عن حالة التفلیسة :1

قد أعطى للمحكمة التي فصلت في حكم 1 ج.ت.من ق 533في المادة المشرع الجزائري     
 نالإفلاس سلطة تقديرية واسعة في إصدار حكم قفل التفليسة لعدم كفاية الأموال و لو م

لة مقيدة بضرورة الاطلاع على التقرير الذي أعده القاضي تلقاء نفسها ، إلا أن هذه المسأ
 .المنتدب

لتغطية مصاريف السير  فإذا تبين له بعد حصر أموال المفلس أنها ضعيفة لا تكفي      
، ثم يودعه لدى 2لتفليسة يقوم بإعداد تقرير مفصل عن وضعية التفليسة افي إجراءات 

فالمحكمة قبل أن تفصل في مصير التفليسة يجب ،التي أصدرت حكم الإفلاس المحكمة 
 .رير الذي أعده القاضي المـنتدب عليها أن تتطلع على التق

                                                           
1
 .،يتضمن القانون التجاري الجزائري،المرجع السابق،المعدل و المتمم75-57أمر رقم،_ 
2

 .965الأوراق التجارية و الإفلاس،المرجع السابق،ص:مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري_
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   1تج ق من533أو رفضه حسب نص المادة ثم تصدر حكم قـفل التـفليسة لعـدم كفاية الأموال

 كافیة لمواجهة مصاریف التفلیسة غیر الشركة  أن تكون الأموال:2

كانت هناك فإذا  ،2ت التفليسة لحين تحقيق الديونوجود نقود كافية للقيام بإجراء عدم   
ذلك إذا قام ءات التفليسة فإنه لا يجوز إقفالها ، نفس الشيء يطبق كأموال كافية لسير إجرا

، فلا تقضي المحكمة  ءاتهاار إجبإيداع مبلغ مالي يكفي لتغطية مصاريف سير ،حد الدائنين أ
فهدا الشرط  ،بقفل التفليسة مادام هناك مال من أي نوع يكفي لتغطية نفقات سير التفليسة

 3 ليس معناه استحالة حصول الدائنين على أموالهم

  أن یكون قفلها قبل التصدیق على الصلح أو قبل قیام إتحاد الدائنین:3

هما حالتان تؤديان إلى انتهاء التفليسة بينما حكم قفل التصديق على الصلح أو قيام الاتحاد  
التفليسة لعدم كـفاية الأموال هو إجراء مؤقت ، فيجوز إعادة فتح التفليسة إذا ثبت وجود 

 .أموال لدى المفلس أو إذا قام احد الدائنين بإيداع مبلغ يكفي لتغطية مصاريف سير التفليسة

نتهاء التـفليسة و ليس إ فيترتب عن ،الصلح علىفإذا أصدرت المحكمة حكم بالتصديق    
فيؤدي إلى انــتهاء الإفلاس و توزيع أموال  ،قفلها مؤقتا  نفس الشيء بالنسبة لحالة الاتحاد

 .المفلس على الدائنين 

لكن الأحكام العامة لقفل  ،مع العلم أن هدا الشرط لم ينص عليه المشرع الجزائري    
 .الأموال تشترط الحالتين المذكورتين لصحتهاالتفليسة لعدم كفاية 

 آثار قفل التفلیسة لعدم كفایة الأموال :ثانیا 

 :آثار قفل التفليسة  له عدة آثار يمكن إجمالها في النقاط التالية 

                                                           
 .و المتمم المعدلالمرجع السابق،  القانون التجاري الجزائري، ،يتضمن75-57أمر رقم _ 1
 .401،ص4551رفعت فخري و عبد الحكيم محمد عثمان ،الوجيز في شرح الإفلاس ،د،د،ن،مصر،سنة_ 2
 .445سلماني الفضيل،الإفلاس في التشريع الجزائري،المرجع السابق،ص_ 3
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   ابقاء ید شركة التضامن المفلسة  مغلولة على إدارة أمواله:1

لمديني  ه عن باقي الدائنين ،كما لا يجوزتفضيلالشركة الوفاء لأحد الدائنين و  يمنع على    
عقدها بعد صدور حكم قفل التفليسة لا تسري في حق الشركة الوفاء له ، فالتصرفات التي ت

 . عة الدائنين جما

التي تضر و ،ها تبرملقضائي طلب إبطال التصرفات التي أيجوز للوكيل المتصرف اكما     
سواء بالنسبة للأموال التي يتحصل عليها أثناء صدور حكم العام للدائنين بعد قفلها  بالضمان

اوى عالدو لا يباشر الممثل القانوني لهاأو بالنسبة للأموال التي يكتسبها فيما بعد ذلك  ،القفل
 .1بالمقابل من ذلك يجوز له الدفاع في الدعوى التي ترفع عليه من طرف الدائنينالقضائية 

  الوكیل المتصرف القضائي بمهامه إحتفاظ:2

لأن جماعة رغم صدور حكم قفل التفليسة  قائما عليها الوكيل المتصرف القضائي  ليض    
يحتفظ بوظيفته كشخص من أشخاص التفليسة و له الحق ف الحكم ،الدائنين لا تنحل بصدور 

خل في الدعوى التي ءات الضرورية لحماية حقوق الدائنين ، و له أن يتدفي اتخاذ كل الإجرا
بحيث إذا كان الحكم بقفل أعمال التفليسة لعدم وجود المال لشركة الشركة ،ترفع ضد 

التضامن و شركاءها كاف لأعمالها لا يؤدي الى محو آثار إشهار الإفلاس و لا إلى زوال 
الدائنين لحقهم في رفع  مهام الوكيل الا أنه يترتب عليه إسترداد أنتهاءجماعة الدائنين أو 

الوكيل المتصرف القضائي في هده الدعوى لحماية يتدخل الدعوى على الشركة المفلسة 
 . 2مصلحة جماعة الدائنين

  استعادة الدائنین الحق في اتخاذ الإجراءات الانفرادیة ضد شركة التضامن المفلسة: 3

 قضائية انفرادية ضد شركةفع دعوى لقد ثار خلاف حول ما إذا كان للدائن الذي ر    

                                                           
 .420مرجع السابق،صسلماني الفضيل،الإفلاس في التشريع الجزائري،ال_ 1
 .404رفعت فخري و عبد الحكيم محمد عثمان،المرجع السابق،ص_ 2
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 . المفلسة  أن يستأثر بما قضى له دون بقية الدائنين التضامن  

فهي نتيجة طبيعية ،فيرى جانب من الفقه أنه يجوز للدائن أن يحتفظ بكل ما تحصل      
 .1ج.ت.قم 533المادة على حسب له مقاضاة المفلس على انفراد ز المشرع قد أجاالما أن ط

رى البعض الآخر أن الدائن في هذه الحالة فضوليا أو أنه يعمل في رفع دعواه بينما ي       
بذلك  ،2لمصلحة الدائنين جميعا باعتبار حكم وقف التفليسة لا يؤدي إلى زوال أثار الإفلاس

يجب على الوكيل المتصرف القضائي أن يتدخل في هذه الدعاوى ليتحصل على نتائج هذه 
يقوم بإيداع المبالغ المتحصل عليها في الخزينة العامة لتدخل في و الدعاوى الانفرادية ، 

 .التوزيعات على جميع الدائنين دون أية أفضلية فيما بينهم

 الفرع الرابع 

 إعادة فتح التفليسة

للمدین أو لكل ذي مصلحة غیره أن " : على ما يلي 3 ج.ت.من ق 533لمادة تنص ا     
الذي أصدرته مع تقدیم دلیل على وجود أموال  یطلب من المحكمة العدول عن حكمها

 ،"كافیة لمواجهة نفقات العملیات ، أو إیداع مبلغ یكفي لمواجهتها بین یدي وكیل التفلیسة
حكم قفـل التفليسة لعدم كفاية الأموال هو حكم مؤقت ، فيجوز إلغاؤه و إعادة التفليسة إلى ف

 ج.ت.من ق 533ما المادة ذكرته(لاأو ) وضعها الأصلي و لا يكون ذلك إلا في حالتين
 .(ثانيا)وهاتان الحالتان تؤديان إلى إنتاج عدة آثار

 حالات إعادة فتح التفلیسة :أولا 

 الحالتيـن  فليسة يجب أن تتأكد من تحقق إحدىحكم إعادة فتح التالمحكمة عندما تصدر      

                                                           
ويعيد هذا الحكم لكل دائن حقهفي مباشرة دعواه الشخصية و ...:ج على.ت.من ق 477تنص الفقرة الثانية من المادة._ 1

 ..."اللازم للدائن إذا كان دينه قد تم تحقيقه و قبوله أن يحصل على السند التنفيدي
 .755سمير الأمين،المرجع السابق ،ص_ 2
 .،المعدل و المتمم،المرجع السابق  ،يتضمن القانون التجاري الجزائري75-57أمر رقم _  3
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ل كاف لمواجهة ، تتعلق الأولى بإثبات وجود ما 1ج.ت.من ق 533مادة المذكورتين في ال
 الأخرى بإيداع مبلغ مال كاف لذلك بين يدي الوكيل المتصرف القضائيمصاريف التفليسة و 

 حالة ثبوت وجود مال كافي لمواجهة مصاریف التفلیسة: 1

قبل  الشركة المفلسة عن طريق الممثل القانوني لها أو الشركاء  ظهور أموال أخفتها     
الشخص  فعلى،من تركة أو هبة الشركاء  أموال اكتسبها اأو آلت إليه ،صدور حكم الإفلاس

الذي يدعي بأن المفلس يمتلك أموالا تكفي لتغطية كل مصاريف التفليسة أن يثبت أن هذه 
أصدرت  ي، برفع دعوى قضائية أمام المحكمة التللشركة المفلسة أوالشركاءالأموال هي ملك 

 .زاعمهلتفليسة ، وهي نفسها المحكمة التي أصدرت حكم الإفلاس لإثبات صحة محكم قفل ا

لكن المشرع الجزائري لم يحديد الطرق الإجرائية  التي يمكن بها إعادة فتح التفليسة ،      
مادام أن غلق التفليسة تمت عن طريق حكم قضائي ، لم يبين إن كان طلب إعادة فتح 

ستئناف أو المعارضة أو بواسطة الطرق غير العادية للطعن في التفليسة يكون عن طريق الا
 .القضائيةم الأحكا

 ـ حالة إیداع مبلغ مالي كافي لدى الوكیل المتصرف القضائي 2

أجاز إعادة فتح التفلیسة من كل ذي مصلحة سواء "2ج.ت.من ق 533ص المادة ن      
الإفلاس من تلقاء نفسها ، من طرف الدائنین أو من طرف المحكمة التي أصدرت حكم 

من خلال نص هذه المادة نجد  ،"استنادا إلى قاعدة من یملك حق القفل یملك حق الفتح
  فتحهاأنها عامة  فالمشرع الجزائري أعطى  لكل ذي مصلحة في التفليسة أن يطلب إعادة 

 .3إستنادا إلى قاعدة من يملك حق القفل يملك حق الفتح

                                                           
1
 .،يتضمن القانون التجاري الجزائري،المرجع السابق ،المعدل و المتمم75-57أمر رقم  _ 
 .المرجع نفسه_2
 .421السابق،ص أحمد محرز،المرجع_3
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 ليا يكفي لتغطية مصاريف التفليسةالمتصرف القضائي مبلغا ماإذا قدم للوكيل      
كمصاريف جرد أمـوال الــمفلس و إعداد الـميزانية و رفع الدعاوى و أتعاب الخبراء والمحامين  

اعتبار المحكمة ،كما أجاز شهر إفلاس شركة من طرف المحكمة المختصة من تلقاء نفسها 
التفليسة  في الإشراف والرقابة على إداراةفهي تساهم  ،التفليسة اصالمختصة شخص من أشخ

، و فال التفليسة لعدم كفاية الأمواللضمان حسن سيرها و انتظام إدارتها و لها الحق في إق
لها الحق كذلك بإعادة فتحها من تلقاء ذاتها إذا تبـين لها وجـود أموال تكفي لتسديد مصاريف 

 . 1ةالتفليسإجراءات سير 

  ار إعادة فتح الإفلاسأث: ثانیا 

ال يتم إعادة فتح التفليسة بموجب حكم قضائي تصدره المحكمة التي أصدرت حكم إقف      
بشكل  القاضي المنتدب عن حالة التفليسةبناءا على تقرير يقدمه  لالتفليسة لعدم كفاية الأموا

ط كفاية مفصل ، للمحكمة من تلقاء نفسها أن تصدر حكم فتح التفليسة متى تحققت شر 
،و أجيز لكل فرد فتحها أموال المفلس لتغطية كل المصاريف الأولية لسير إجراءات الإفلاس 

 :له مصلحة في ذلك ،يترتب عنه آثار هي

 استئناف إجراءات الإفلاس:  1

إذا انطلقت إجراءات الإفلاس و وصلت إلى مرحلة تحقيق الديون التي تلزم جميع       
الدائنين أيا كانت طبيعة ديونهم ، بما في ذلك الخزينة العامة حتى و لو كانت هذه الديون 

 .مصحوبة بتأمينات خاصة 

ثابتة بموجب أحكام نهائية ، أن يسلموا للوكيل المتصرف القضائي كل  أو كانت     
و تاريخ نشأته و تاريخ ذمرفقة بجدول بيان يتضـمن قيمة الدين  ،تندات المتعلــقة بديونهمسلمـا

 . استحقاقه و سبب الدين
                                                           

 .427سلماني الفضيل،الإفلاس في التشريع الجزائري،المرجع السابق،ص_ 1
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ثم يقوم الوكيل المتصرف القضائي بتحــقيق الديون بمساعدة المراقبـين المذكورين في       
حكم الإفلاس بحضور ممثل الشركة  أو بعد استدعائه برسالة موصى عليها مع طلب علم 

إعادة فتح  و، 1من القانون ت ج  080و  082الوصول ، هذا ما تطرقت إليه المادتين 
دى المفلس لا تعود إلى بدايتها بل تستمر من نقطة توقفها ،و التفليسة إذا ظهرت أموال ل

 .هي مرحلة تحقيق الديون لتنتقل إلى مرحلة قبول الديون وتأييدها 

فإذا لم تحصل منازعـة في الدين أثناء تحقيقه أصبح مقــبولا و يثبت القبول بعبارة تكتب      
، و يوقع على هذه  "2 نيالتاريخ الفلا ـسـة مبلغ كذا فيقبل في ديون تفلي": على سند الدين 

العبارة كل من الوكيل المتصرف القضائي و القاضي المنتدب ،ثم تنتقل التفليسة إلى مرحلة 
 .تأييد الديون لتنتهي الإجراءات إما بالصلح القضائي أو الاتحاد

  عودة الدائنون الى مراكزهم القانونیة:2

و يزول هدا الأثر ،الدائنين لهم مباشرة الدعاوى الفردية ضد شركة التضامن المفلسة       
بعد صدور الحكم بإعادة فتح التفليسة فيستعيدوا مراكزهم القانونية قبل صدور حكم قفل 

نظام الإفلاس عن  فيمنع عليهم مباشرة هده الدعاوى وهي الخاصية التي ينفرد بها ،التفليسة
 .باقي أنظمة التنفيذ الأخرى 

الإجراءات  و لا تطبق فيه ،فالإفلاس هو نظام التنفيذ الجماعي على أموال المفلس       
رد  يجبعلى الوفاء بدينه بعد صدور حكم قفل التفليسة صل أحد الدائنين الفردية فحتى لو ح

 .مكونات التفليسة  لإدخالها ضمن ما أخد الى الوكيل المتصرف القضائي

 .ليشترك في توزيع أموال شركة التضامن  المفلسة مع الدائنين

                                                           
 .و المتمم المعدلالمرجع السابق ،،يتضمن القانون التجاري الجزائري،75-57أمر رقم _ 1
 .144الأوراق التجارية و الإفلاس،المرجع السابق،ص:مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري_  2
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إلا أنه و بالمقابل من ذلك فإن الدائن الذي باشر إجراءات فردية أثناء صدور حكم قفل      
التفليسة ، أو قام بإيداع أموال لدى الوكيل المتصرف القـضائي لإعادة فتح التفليسة ،فإنه 

الدائن كل المصاريف التي أنفقها من أموال التفليسة بالأولوية عن باقي يدفع لهذا 
على أي حال یتعین تسدید نفقات "..... 2من ق ت ج533نص المادة  أكدتهما 1المصاريف

 ." لأسبقیةا الإجراءات التي اتخذت بمقتضى المادة السابقة على وجه

هو ،و الغاية من تقرير حق الأولوية للدائن الذي قدم الأموال بغرض إعادة فتح التفليسة 
تحقيق المصلحة المشتركة لجميع الدائنين ، فهذه الأموال قد تم إنفاقها من اجل استئناف 

             .3التفليسة لإجراءاتها

 المبحث الثاني                                     
 شركة التضامنآثار شهر إفلاس 

 لهم الذين الأشخاص لكل بالنسبة هامة آثار تترتب الإفلاس حكم صدور بمجرد        
 وبالشركاء، المفلسة بالشركة تتعلق الآثار هذه بعض فإن الصدد هذا وفي بالتفليسة، علاقة
 بشركة المتعلقة لللأثار فبالنسبة وصولا الى تصفية أموالها  بالدائنين تتعلق أخرى وآثار

 ما خاصة الأحكام، نفس في تقريبا ويشتركان الفرد التاجر إفلاس أثار نفس يھ التضامن
 الوكيل يكلف والتي الريبة، فترة خلال المبرمة التصرفات نفاذ وعدم اليد غل بقاعدة تعلق

 تقريره في نهمابي الجزائري المشرع لدمج نتيجة ذلك وجاء ،تهاإدار  على القضائي المتصرف
 .الجزائري التجاري القانون في الإفلاس لأحكام
 قهاتطبي يتصور لا بأحكام الفرد التاجر لإنفراد وذلك المطلق التطابق ذلك يعني لا لكن    
 الشركاء على قهانطب التي والسياسية المدنية الحقوق سقوط كتقرير ،المعنوي الشخص على

                                                           
1
العقود التجارية و الإفلاس،الطبعة الثالثة،دار النهضة :نعيم رضوان،القانون التجاري،الجزء الثانيفايز _ 

 715،ص2002، 2004العربية،مصر
 .،المعدل و المتمم،المرجع السابق  ،يتضمن القانون التجاري الجزائري75-57أمر رقم _  2
 .425أحمد محرز،المرجع السابق،ص_ 3
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 .الشركة  إفلاس شهرل تبعا سهم إفلا رشهي أن بما الشركة بإدارة القائمين 
الثاني الى مطلبين يضم كل منهما آثار شركة التضامن  بناءا على هدا نقسم هدا المبحث   

آثار شركة التضامن المفلسة على الدائنين و كيفية لشركة و الشركاء و المفلسة بالنسبة ل
 .تصفيتها على التوالي 

 المطلب الأول

 ئهاشركا و التضامن لشركة بالنسبة الإفلاس شهرب الحكم آثار
 اھبإعتبار الإفلاس نظام اھعلی ينصب التي الأساسي المحور التضامن  شركة تعتبر      

 الحقوق بأصحاب أدى مما ا،قهإستحقا أجال حلول عند التجارية نهاديو  دفع عن توقفت قد
 بالإفلاس الحكم يعتبر الأساس ذاھىعل قهمحقو  إستيفاء قصد الإفلاس إجراءات تحريك إلى
 حياة شركة التضامن  في خطيرة تحول نقطة

 التضامن شركة شركاء على تنصب أخرى أثار الإفلاس شهر حكم على يرتب كما       
 سهمإفلا شهر يتم بالتالي،الشركة ديون عن التضامنية و الشخصية  يتهملمسؤول نتيجة وذلك

 .التضامن شركة بإفلاس
من هذا المنطلق نقسم المطلب لفرعين آثار الحكم بشهر الإفلاس بالنسبة للشركة        

 (الفرع الثاني )و آثار الحكم بشهر الإفلاس بالنسبة للشركاء ( الفرع الأول)
 الفرع الأول

 آثار الحكم بشهر الإفلاس بالنسبة للشركة التضامن

دارة بتسيير للقيام لينھمؤ أشخاص تعيين يتم        تحت أموال شركة التضامن المفلسة  وا 
 بحقوق الوفاء وضمان الإجراءات،سير  لحسن وذلك الحكم، التي أصدرت المحكمة إشراف

 في كلي تحول ظهروي طهانشا ممارسة من الدائنين نظرا لكون الإفلاس خطير حيت تتوقف
 . التقاضي وسلطة التصرف سلطةنها م يسلبو  ،لها المسيرين و الشركة أوضاع
لا يقتصر على الفترة اللاحقة لصدور الحكم إنما تمتد الى الفترة السابقة لصدور الحكم  و هو

من أجل عدم فيها الشركة يضطرب مركزها المالي فتقوم بإخفاء أموالها  ،المسماة بفترة الريبة
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و لا تغل يدها في التصرف في أموالها و تبقى مستمرة في تسيير أموالها دون  ،التنفيد عليها
 . 1رقابة لما يلحق هدا التصرف بالإضرار بالدائنينأي 

تبدأ من يوم التوقف عن الدفع الى غاية صدور الحكم بإفلاس شركة    و هده الفترة      
 المحكمة تحدده الوفاء عن التوقف تاریخ " 2من ق ت ج 043التضامن فمن خلال المادة 

 لصدور سابقا التاریخ ذاھ یكون الإفلاس،ولا رھبش أو القضائیة، بالتسویة قضت التي
 "شهرا  عشر ثمانیة من بأكثر الحكم
 جلسة أول في الدفع عن التوقف تاريخ تحدد أن المختصة المحكمة على يجب أنه كما      
ذا ا،ھتعقد  توقف تاريخ ھذات وھ الإفلاس رھش حكم صدور تاريخ إعتبر بتحديده تقم لم وا 

 الحالة ذهھ في أنه غير ،3ج.ت.ق من 222 أحكام عليه تنص ما ذاھ الدفع، عن الشركة
 حكم صدور تاريخ ذاته وھ الدفع عن التوقف تاريخ أن بإعتبار منعدمة، الريبة فترة تكون

 أساس على الشركة تهاأبرم التي التصرفات في الطعن الدائنين لجماعة يجوز فلا الإفلاس،
 .4الريبة فترة خلال تتم لم نهاأ

من ق ت ج أن إمكانية المحكمة تعديل تاريخ التوقف عن  048و على حسب المادة    
 .شهر  88الدفع بشرط أن لا يتجاوز الحد الأقصى لها الذي هو 

 رشهب الحكم صدور بعد التضامن شركة بها تقوم التي التصرفات فإن سبق مما إنطلاقا     
 صدور قبل التصرفات ذهھ وقعت إذا أما الدائنين، جماعة جهةموا في نافذة غيرسها إفلا

 .التصرف نوع حسب الوضع فيختلف الريبة فترة خلال أي الحكم
أما إدا صدر ( ثانيا)الجوازي  النفاذ عدم أو (أولا )الوجوبي  النفاذ لعدم إما فتخضع     

 .(ثالثا )الحكم بشهر إفلاسها فتمنع من إداة أموالها و التصرف فيها 
 

                                                           
 .244فريد العريني،المرجع السابق،ص علي البارودي و محمد_ 1
 .،يتضمن القانون التجاري الجزائري،المرجع نفسه،المعدل و المتمم75-57أمر رقم _  2
 .المرجع نفسه_ 3
 .50أحمد محرز،المرجع السابق،ص_ 4
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 عدم النفاد الوجوبي :أولا 
 في التضامن المفلسة شركة تهاأبرم التي التصرفات على جزاء الجزائري المشرع رتب       

لم  لذلك الدائنين، جماعة جهةموا في التصرفات لتلك الوجوبي النفاذ عدم وھو الريبة، فترة
 الوجوبي النفاذ بعدم الحكم عليه أوجب بل التقديرية، سلطته  بإعمال للقاضي الخيار يترك
 .معها المتعامل في نية البحث دون
التصرف  ذاھف المشرع، اھقصد التي دافھالأ مع تتعارض ذاته  التصرفطبيعة           
 صحيحا بقائه مع ،لأنه ينقص من الضمان العام لهم الدائنين جماعة حق في نافذا يكون لا

و لا يترتب عليه زوال التصرف و إعادة الحالة  ،المبرم التصرف نوع كانمهما  طرفيه بين
 .1بالمعنى القانوني ،فلا يقصد به البطلانالى ماكانت عليها قبل التعاقد 

 شروط عدم النفاد الوجوبي .1
 :يجب الدائنين حق في التضامن شركة طرف من المبرمة للتصرفات الوجوبي النفاذ عدمل   
 لهابأموا ومتعلق شركة من التصرف یصدر أن: أ

طالما أن الغاية من تقرير المشرع لعدم النفاد الوجوبي هو حماية جماعة الدائنين من      
تعمد شركة التضامن المفلسة في الإضرار بهم فالضرر لا يتحقق في هده الحالة إلا إذا كان 

،فصدوره من غيرها ،أو لا يتعلق بذمتها لا 2التصرف صادر من الشركة و يتعلق بأموالها
 .يخضع لعدم النفاد الوجوبي

 أن یصدر التصرف في فترة الریبة : ب
الغاية من التصرفات في هده الفترة هو الإنتقاص من الضمان العام لجماعة الدائنين        

هي التي تقع في فترة الريبة  ،و من تم فإن التتصرفات التي تخضع لعدم النفاد الوجوبي
و تاريخ صدور ،لمحكمة لتوقف شركة التضامن عن الدفع الواقعة بين التاريخ الذي تحدده ا

 .الحكم  بشهر إفلاسها 

                                                           
 .412الأوراق التجارية و الإفلاس،المرجع السابق،ص:مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري_  1
 .441الفضيل،الإفلاس في التشريع الجزائري،المرجع السابق،ص سلماني_ 2



النظام القانوني لشهر شركة التضامن                                   الفصل الثاني                 
 

 
103 

 لتحديد ما إذا كان التصرف الذي أبرمه المفلس قد تم في فترة الريبة أم لا يجب الأخد    
 .بوقت إبرام العقد مع الغير الذي قامت به الشركة و ليس بوقت تنفيده

 من القانون التجاري الجزائري  242أن یكون منصوص علیه ضمن الحالات في المادة :ج
ج .ت.ق 043المادة  يكفي توفر حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى     

ية للمحكمة المختصة لكي نكون بصدد عدم النفاد الوجوبي لم يترك المشرع أية سلطة تقدير 
 رعلى سبيل الحصفالمادة ذكرت التصرفات  ،فاد الوجوبي من عدمهعدم النفي تقرير تحق 

ليس على سبيل المثال فليس من حق المحكمة إضافة حالة غير منصوص عليها في المادة 
 . 1و لا يجوز القياس عليها

 علم ،ولا الشركة تحايل أو غش إثبات الوجوبي النفاذ بعدم للحكم يشترط لا أنه كما   
 الشركة غش يفترض المشرع لأن ،ونهادي دفع عن فهاتوق بحالة الشركة مع المتعامل

 . 2التصرفات  ذهھ طبيعة بسبب بالدائنين الإضرار فيتهاوني
 أن یصدر حكم قضائي یقضي بعدم النفاد الوجوبي :د

 خلال المفلسة التضامن شركة اتهأبرم التي للتصرفات الوجوبي النفاذ عدم قاعدة إن     
 من جماعة مواجهة في القانون بقوة نافذة غير التصرفات ذهھ أن منها لايقصد الريبة فترة

 نفاذ بعدم يقضي المختصة المحكمة من قضائي حكم الأمرصدور يستوجب إنما الدائنين،
 .الشركة من تصدر  الذي التصرف

متى تحققت  ،بإصدار حكم عدم النفاد الوجوبيتلزم حتما فالغاية من ذلك أن المحكمة     
 . 3من شروطه دون أن يكون لها أية سلطة تقديرية في ذلك

  التصرفات الخاضعة لعدم النفاد الوجوبي.2
حالات عدم النفاد  على ت .قالفقرة الأولى من  043لقد حصر المشرع الجزائري في المادة 

 :الوجوبي لكن جاءت على سبيل الحصر و ليس المثال و عليه هده الحالات هي
                                                           

 .447سلماني الفضيل،الإفلاس في التشريع الجزائري،المرجع السابق،ص_  1
 .141الإفلاس و الأوراق التجارية،المرجع السابق،ص:مصطفى كمال طه،أصول القانون التجاري_ 2
 .54أحمد محرز ،المرجع السابق،ص_ 3
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 عوض بغیر المنقولة أو العقاریة للملكیة الناقلة التصرفات: أ
 وبالتالي  مقابل، دون الريبة فترة خلال التضامن شركة مهاتبر  التي التصرفات تلكهي      
 .الوجوبي النفاذ عدم للقاعدة مباشرة تخضع تبرعات كانت لو كما التصرفات ذهھ تعتبر
 كان أيا ،التبرع نية على تنطوي التي والتصرفات الأعمال جميع التبرعات عبارة وتشمل    

 حق تقرير أو أوعقار منقول بملكية التبرع باطلا يقع ثم   ومن ا،ھشكل كان وأيا اعهموضو 
      . الغير على لدين ضمانا نھر

 وفه للملكية نقل بموجبه يتم الريبة فترة خلال التضامن شركةبه  تقوم تبرعي عمل فكل    
 متى التصرفات ذهھ مثل النفاذ عدم ضرورة ،الجزائري المشرع أوجب ذلك ،وعلى شك محل
،لكي لا تضر شروطه تحقق من وتأكدت المختصة للمحكمة النفاذ عدم طلب نهابشأ قدم

 . 1بالدائنين
 الأخر الطرف إلتزام التضامن شركة إلتزام فیهایتجاوز  التي المعاوضة عقود: ب

 أخر شخص مع معاوضة عقد المفلسة التضامن شركة تبرم أن يمكن الحالات بعض      
 وما الشركة، تقدمه ما بين التوازن وعدم التفاوت فيه يتحقق، معنويا أو طبيعيا كان سواء
 ، 3ج.ت.ق من  247 الفقرة الأولى المادة من الثانية فالحالة، 2عهام المتعامل الطرف يأخذه

 "...الأخر الطرف إلتزام بكثیر المدین إالتزام فیه یجاوز معاوضة عقد كل"
 الحالة في كما تبرعا لا بعوض تكون الحالة ذهھ في الشركة تصرفات أن فرغم      

لتزامات تهاإلتزاما بين تناسب يحقق لا أنه إلا السابقة،  كما لو قامت خلال  ،الأخر الطرف وا 
                         . تافه بثمن عقار ببيع فترة الريبة 

 التصرفات، ذهھ حقيقة المختصة المحكمة إكتشفت متى التصرفات ذهھ مثل إبطالفوجب 
 ذهھ مثل في لأن الها،بإبط القضائي المتصرف الوكيل وتمسك الريبة فترة خلال اھوصدور

 .الدائنين بجماعة الإضرار في المفلسة التضامن شركة رغبة تكمن التصرفات
                                                           

 .475صالحي الواسعة،المرجع السابق،ص زرارة_ 1
 .241راشد راشد، المرجع السابق،ص_ 2
 .،يتضمن القانون التجاري الجزائري،المرجع نفسه ،المعدل و المتمم75-57أمر رقم _ 3
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 الحقوق في التناسب مبدأ تحقق لا التي المعاوضة عقود فإن الأساس ذاھ على     
من القانون ت ج و هو ما 043/8المنصوص عليها في المادة  المتعاملين بين والإلتزامات

 .1المدني القانون في المذكورة يعرف بنظرية الغبن
       وفاء  شركة التضامن بالدیون غیر الحالة :ج

 خلال العكس حالة وفي الدين أجل حلول أثناء بالوفاء التضامن شركة تقوم أن الأصل      
 من 247 المادة بنص الدائنين،عملا جماعة ةھمواج في نافذ غير الوفاء ذاھ كان الريبة فترة
 بين المساواة بمبدأ إخلالا يشكل وبالتالي أخر على دائن تفضيل يعتبربمثابة لأنه  ،2ج.ت.ق

 .الشركة نية سوء على وقرينة الدائنين،
 وضع وفي الدفع عن توقف حالة في يھو ،يونهابد الشركة توفي أن المنطق من فليس     
 .سهاإفلا شهر في سبب كانت التي وتترك اجلهأ يحل لم ديون تدفع أنو  ،مضطرب مالي
 الغير بالديون الوفاء حالة أخضع ج،.ت.ق من 247 المادة نص في الجزائري المشرعو      
 الدائن علم يشترط ولم، المدنية أو  التجارية الديون بين يميز الوجوبي،ولم النفاذ لعدم حالة

 .الدفع عن الشركة بتوقف
 الوفاء الغیر عادي للدیون الحالة:د

و لو تم  ،الأصل في الوفاء بالديون الحالة أنه لا يخضع لقاعدة عدم النفاد الوجوبي      
عن طريق دفع كمية الذي يتم ،عادي للديون ال ءذلك في فترة الريبة و هذا ما يسمى بالوفا

كأن يكون ،من النقود معادلة لقيمة الدين أو الوفاء عن طريق التحويل في الحساب الجاري
 بالنسبة للوفاء عن طريق الأوراق نفس الشيئ كذلك ،3للدائن والمدين حساب في نفس البنك 

 .الوفاء الأوراق تقوم مقام النقود في كون أن خضع لعدم النفاد الوجوبيلا ي فهو التجارية

                                                           
 ھذاه علی حصل ما مع النسبة في كثیرا متفاوتة المتعاقدین أحد إلتزامات كانت إذا :"م على.من ق50تنص المادة_ 1

 المتعاقد لأن إلا العقد یبرم لم المغبون المتعاقد أن وتبین الأخر، المتعاقد إلتزامات مع أو العقد بموجب فائدة من المتعاقد

 ینقص أن أو یبطلالعقد أن المغبون، المتعاقد طلب على بناء للقاضي جاز جامحا، ھوى أو بینا طیشا فیھ إستغل قد الأخر
 ".المتعاقد ھذا إلتزامات من

 .المعدل و المتممالمرجع نفسه ،،يتضمن القانون التجاري الجزائري،75-57أمر رقم_ 2
 .247راشد راشد،المرجع السابق،ص_ 3
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 يعتبر فإنه أعلاه، المذكورة الطرق بإحدى اھديون بتسديد التضامن شركة قامت إذاف      
 عن وكان حالة بالديون بالوفاء قامت إذا أما الوجوبي، النفاذ عدم لقاعدة يخضع ولا صحيحا
 من يمكن أخده أكثر الدائن ،لأنالوجوبي النفاذ عدم عليه يترتب العادي غير الوفاء طريق
 . الشركة دائني بباقي إضرار يشكل مما حقه

مثلا كالوفاء بالبيع ،و الوفاء بطريق الحوالة أما طرق الوفاء غير العادية كثيرة و لا يمكن     
 .و الوفاء بالمقاصة

 عدم النفاد الجوازي:ثانیا 
أية سلطة تقديرية  الى جانب عدم النفاد الوجوبي الذي لا تملك فيه المحكمة المختصة     

أقر المشرع الجزائري عدم النفاد الجوازي الذي يقصد به  ،شروطه فيجب الحكم به عند توفر 
التي أجرتها في فترة  أن للمحكمة أن تقضي بعدم سريان تصرفات شركة التضامن المفلسة

الصادر من شركة أن هده السلطة التقديرية تتحدد بحسب طبيعة التصرف الا   ،الريبة
  .ن كان يمس بالضمان العام للدائنين أم لالتضامن المفلسة إا

 تنص التي ،1ج.ت.ق من 249 المادة نص في الجزاء ذاھ الجزائري المشرع نظم لقد     
 المدین اھیؤدی التي للمدفوعات الدائنین جماعة قبل التمسك بعد القضاء یجوز":على
 التي بعوض التصرفات وكذلك 247 للمادة تطبیقا المحدد التاریخ حالةبعد لدیون وفاء
 العلم مع بذلك قاموا معه تعاقدوا أو الوفاء منه تلقوا الذین كان إذ التاریخ ذلك بعد اھیعقد

  ".الدفع بتوقفه عن
 يجوز الريبة فترة خلالالتضامن  شركة اھتبرم التي التصرفات نجد أن  خلال من      

 المتصرف الوكيل خلال من ذلك الدائنين جماعة طلبت إذا انهسريا بعدم تقضي أن للمحكمة
 .القضائي
 الضرر إلحاق وھ ئهاورا من دفلها أن على تهاذا بحد تدل لا التصرفات وتكون       
 اعهيخض لم لذلك منهبي المساواة بمبدأ الإخلال وھ منها المقصد أو جماعة الدائنين، بحقوق

                                                           
 .،المعدل و المتمم،المرجع السابق ،يتضمن القانون التجاري الجزائري75-57أمر رقم_  1
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 .قمن  043النفاد الوجوبي عليها المنصوص عليه في المادة  عدم لأحكام الجزائري المشرع
 حق في التصرفات ذهھ نفاذ عدم لتقرير ج إنما ترك كامل الحرية للمحكمة المختصة .ت 

 يسعى التي دافھالأ مع يتماشى لا التصرف أن المحكمة قدرت فإذا لا، أم الدائنين جماعة
  1اھنفاذ بعدم تقضي أن لها جاز الإفلاس نظام اھإلی
  جماعةالدائنين مصالح تحقيق وھ الجوازي النفاذ لعدم الجزائري المشرع إقرار من الغايةف     
 بعدم يهاعل المحكوم التصرفات نطاق خارج تصرفاتب يمكنها قيام  التضامن شركة أن إذ

 .حهمبمصال تضر نهاأ من بالرغم الدائنين جماعة جهةموا في صحيحة تبقى و النفاذالوجوبي
 شروط عدم النفاد الجوازي :1

 :لا يتحقق الا بتوفر ثلاث شروط 
 أن یكون التصرف الذي أبرمته شركة التضامن في فترة الریبة:أ

هي الفترة  بين تاريخ التوقف عن الدفع الذي تحدده المحكمة المختصة و تاريخ صدور     
 لعدم معرضة خلالها المبرمة  التصرفات حكم الإفلاس فيها تضطرب أعمال الشركة وكل

 .نالدائني حق في الجوازي النفاذ
  او یتعلق بأمواله شركة التضامن المفلسة أن یكون التصرف صادر من:ب

 قامت التي التصرفات أو لتصرف الجوازي النفاذ بعدم المختصة المحكمة تقضي لكي       
 .الدائنين جماعة تجاه المفلسة التضامن شركة بها  
 بين الواقعة المدة على ناھ الريبة وتقتصرفترة ،ةالريب فترة صدر في  التصرف ذاھ يكون أن

فأي  ،الإفلاس حكم صدور وتاريخ المختصة المحكمة حددته الذي الدفع عن التوقف تاريخ
 جماعة حق في الجوازي النفاذ لعدم معرض  الريبة فترة خلال تصرف تبرمه الشركة 

 .الدائنين
 

                                                           
الدائنين،دراسة في القانون التجاري الجزائري و التميمي محمد رضا ،التوقف عن الدفع وآثاره على المفلس و حقوق _ 1

المصري،أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق ،فرع قانون الأعمال ،كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة الحاج 

 424-425،ص،ص2044/2042لخضر،باتنة،سنة
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 الوجوبي النفاذ لعدم تخضع التي التصرفات من التصرف یكون لا أن یجب:ج
 1ج.ت.ق من 247 المادة المنصوص للحالات وفقا يكون الوجوبي النفاذ عدم جزاء توقيع   
 .يهاف تقديرية سلطة أية المختصة للمحكمة وليس تفصيله سبق كما اھغير دون
 لما الوجوبي النفاذ عدم حالات ضمن الجوازي النفاذ لعدم الخاضعة التصرفات كانت فلو    
 الجوازي النفاذ جزاءعدم لتوقيع المختصة للمحكمة تقديرية سلطة أية الجزائري المشرع منح
 .عدمه من
 دیونها سداد عن اھتوقف عالما التضامن المفلسة شركة مع المتصرف علم: د

يؤكد بأن الشخص  ـرض على القـاضي على دليل ،يجــب أن يتــضمن الملف الذي يع     
الذي  وقت إجراء التصرف، أما العلم بتوقف المفلس عن الدفع  ـعاقد مع المفلس يعلم الذي ت

 يجعله سيء النية، وفعلمه  ،يأتي بعد إبرام التصرف فلا يخضع لقاعدة عدم النفاذ الجوازي
ن على الوكيل المتصرف القضائي إثبات ذلك باعتباره الشخص الذي يمثل شركة التضام

  .سة  و جماعة الدائنين في آن واحدالمفل
و له أن يستعين بكل طرق الإثبـات المنصوص عليها في القانـون التجاري لإثبات علم      

لأن هذه الحالة ،المتـصرف مع المفلس بأنه قد توقف عن دفع ديـونه في مواعيد استحقاقها
 .         2هي واقعة مادية يكون إثباتها بكافة الوسائل

للمحـكمة المختصة السلطــة التقديرية الواسعة في مدى الحكم بعدم النفـاذ الجوازي أو و     
حتى و لو تحققت شروط قـبول دعوى عدم النفاذ إن كان ذلك لا يؤدي إلى المساس  ،رفضه

 .بالضمان العام للدائنين
 

                                                           
 :على.ج.ت.من ق 215تنص المادة _ 1
 عوض، بغیر العقاریة أو المنقولة للملكیة الناقلة التصرفات كافة -
 الأخر، الطرف إلتزام بكثیر المدین إلتزام افیھ یجاوز معاوضة عقد كل -
 الدفع، عن بالتوقف المعلن الحكم بتاریخ حالة غیر لدیون كیفیتھ كانت مھما وفاء كل -
 العادیة، الوفاء وسائل من ذلك غیر أو التحویل بطریق أو التجاریة الأوراق أو النقدي الطریق بغیر حالة لدیون وفاء كل -

 "...علیھا التعاقد سبق لدیون المدین أموال على یترتب حیازي أورھن إحتكار حق وكل قضائي أو إتفاقي عقاري رھن كل
 .41،ص4517الإفلاس،مطبعة العروبة،دمشق،:رزق الله الأنطاكي،موسوعة الحقوق التجارية،الجزء الثامن_ 2
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  حالات عدم النفاد الجوازي:2
حالات عدم النفاذ الجوازي لم تذكر على سبيل الحصر بل ذكرت على سبيل المثال      

لذلك ،باعتبار أن التصرفات الصادرة من شركة التضامن المفلسة  في هذه الفتـرة كثيرة 
 ،عدمه في تقريرعدم النفاذ الجوازي من للمحكمة المختصة التقديرية فالمشرع أعطى السلطة 

من  042فقد ذكرت المادة تضر بجماعة الدائنين أم لا ، صرفاتهذه التبالاعتماد على 
 . حالتين على سبيل المثال 1ج.ت.ق
وهي التصرفات بغير  ،ج  حالة ثالثة.ت  .من ق 043الثانية من المادة الفقرة أضافت    

 .عوض التي تبرمها شركة التضامن المفلسة  قبل ستة أشهر من تاريخ التوقف عن الدفع
 الدفع عن التوقف تاریخ بعد حالة بدیون الوفاء :أ

أن قيام شركة التضامن المفلسة  بالوفاء بديون حالة بعد تاريخ التوقف عن الدفع         
الذي تحدده المحكـمة هو حالة من حالات عدم النـفاذ الجوازي، فالوكيل المتصرف القضائي 

يه أن يثبت أن هذا التصرف عندما يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حق جماعة الدائنين عل
ويتعلق بأموالها و أنه وقع في فترة الريبة ، ويثبت بأن الشخص الذي تلقى ،صادر منها  

 .2عن الدفع تقد توقفالوفاء كان عالما بأنها 
إلا أن الـفرق  حالة الوفاء بديون حالة قد ذكرت ضمن حالات عدم النفاذ الوجوبي ،و       

 الوحيد الذي يميز بينهما  يكمن في أن الوفـاء بديون حالة الذي يخضع لعدم النفاذ الوجوبي 
غير الطريق العادي كـالوفاء بالبـيع ، أو الوفاء  يتحقــق في حالة ما إذا تم الوفاء بالديون

 . بالمقاصة ، أو الوفـاء بطريق الحوالة
الذي يخضع لعدم النفاذ الجوازي يتحقق إذا ما تم الوفاء بديون بينما الوفاء بديون حالة      

 .3حالة بعد تاريخ التوقف عن الدفع مهـــما كانت طريقة الوفاء سواء كان نقدا أو عينا
                                                           

يجوز القضاء بعدم التمسك قبل جماعة الدائنين للمدفوعات التي يؤديها المدين :"ج على.ت.من ق 215تنص المادة_  1

و كذلك التصرفات بعوض التي يعقدها بعد ذلك التاريخ إن كان الذين تلقوا ......وفاء لديون حالة بعد التاريخ المحدد 
 ".منه الوفاء مع العلم بتوقفه عن الدفع

 .415لمرجع السابق،صرزق الله الأنطاكي،ا_ 2
3
 .444أحمد محمود خليل،المرجع السابق،ص_ 
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إلا أن المشرع الجزائري قد أورد استثناء عن حالة الوفاء بالديون بعد تاريخ التوقف عن      
التي حـصرها المشرع في السـفتجة و  ،اء بالأوراق التجاريةالدفع إذا ما تعلق الأمر بالوف

 .الشيك و السند لأمر
 الدفع عن التوقف تاریخ بعد المفلسة التضامن شركة اھتبرم التي بعوض التصرفات :ب

إلا أن الفرق هذه الحالة نجدها ضمن عدم النفاد الوجوبي و عدم النفاد الجوازي ،      
بينهما يكمن في أنه يشترط لاعتبار عقود المعاوضة التي تبرمها شركة التضامن المفلسة  
ضمن عدم النفاذ الوجوبي  نظرا لتفاوت إلتزاماتها بكثير عن إلتزامات الطرف الذي تعاقد 

ق عدم التزامات الطرفين لتحق من القانون التجاري تفاوت 042معها ، بينما لم تشـترط المادة 
النفاذ الجوازي ، فهو يتــحقق بـقيامها بإبرام عقود معاوضة بعد تاريخ التوقـف عن الدفع التي 

 .1يجوز الحكم بعدم نفاذها في حق جماعة الدائنين
فلو قامت بإبرام عقود المعاوضة بعد تاريخ التوقف عن الدفع يمكن أن يشكل حالة من     

و تعاقد معها المتعاقد معها عالم أنها متوقفة عن الدفع  حالات عدم النفاد الجوازي و إذا كان
ن أن بيت،التي  2المتصرف القضائي عليه الإستعانة بكافة طرق الإثبات  و ثبت ذلك للوكيل

إثبات المتعاقد أنه حسن النية و غير عالم بتوقفها عن المتعاقد عالم بحالة الشركة و إمكانية 
 .3ازي،فلا يحكم بعدم النفاد الجو الدفع 

     الدفع عنفهاتوق تاریخ من شهرأ ستة قبل شركةال مهاتبر  التي عوض بغیر التصرفات: ج
لقد ثار غموض بشأن هذه الحالة حول مدى إخضاعها لعدم النفاذ الوجوبي          

أو إخضاعها لأحكام عدم النفاذ الجوازي على  ج.ت.قمن  043باعتبارها وردت في المادة 
 . ج.ت.قمن  043العموم فان هذه الحالة قد نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 
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و یجوز للمحكمة علاوة على ذلك الحكم بالتمسك قبل جماعة الدائنین بالعـقود  " : العبارة
المحررة في ظرف الستة بغیر عوض المشـار إلیها في الفقرة الأولى من هذه المادة و 

 ".أشهر السابقة للتوقف عن الوفاء
و بالتالي فهي أعطت " يجوز " فنظرا لكون أن هذه الفقرة قد استعملت مصطلح      

للمحكمة السلطة التقديرية الواسعة في تقرير مدى إخضاع هذه الحالة لعدم النفاذ الجوازي ، 
خلال الستة أشهر قبل التوقف عن الدفع  بإبرام عقود بغير عوضالشركة و بذلك فإن قيام 

 .يخضع لأحكام عدم النفاذ الجوازي
 على تشمل لالكن من المعقول القول أن التصرفات المبرمة خلال هده الفترة صحيحة ،

 .الجزاءين لأحد اھلإخضاع اھتوفر الواجب القانونية الشروط
 عدم شروط تخالف اھفنجد ،الحالة ذهھ على الجوازي النفاذ عدم شروط إسقاط وعند      
 .1الريبة فترة في واقع الشركة من الصادر التصرف يكون أن يشترط الذي الجوازي النفاذ

 التصرفات الغیر خاضعة لقاعدة عدم النفاد الجوازي:3
 :يلي ما على الصدد ذاھ في الجزائري التجاري القانون من 250 المادة تنص

 وفاء صحة یمس لا 251 و 3 فقرة 247 المادة فيعلیه  المنصوص التمسك عدم إن "
 إلى المال رد دعوى ترفع أن الدائنین لجماعة أن غیر.شیك أو سند لأمر أو سفتجة
 بالسحب الأمر ضد الحساب لأجل حالةلسحب في أو السفتجة، ساحب ضد التفلیسة

 أن على الدلیل إقامة لأمربشرط للسند رهمظ وأول الشیك من المستفید ضد وكذلك 
 ".الدفع عن بالتوقف عالما كان المال برد المطالب

الوفاء عن الديون عن طريق الأوراق التجارية المتمتلة في السفتجة و الشيك و السند      
مذكورة على سبيل الحصر و لو كان ذلك في فترة الريبة  ،لأمر لا يرتب عدم النفاد الجوازي 

حتى و لو كان ذلك في فترة  ،التجارية أن يقدمها للوفاء في ميعاد إستحقاقها و لحامل الورقة
صرف القضائي لكن إسترجاعها منه عن طريق الوكيل المت لايتم و إهمالا ،فمخالفته ،الريبة 
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و قت تحويل الورقة  1،إذا علم أن حامل الورقة التجارية سيئ النية كعلمه بتوقفها عن الدفع
فلم يهمل المشرع الجزائري  جماعة  ،المتصرف القضائي إسترجاعها الوكيل التجارية 
 . 2الإستتناء الوارد على قاعدة عدم النفاد الجوازيرغم الدائنين 

   من إدارة أموالها و التصرف فیها  منع الشركة:ثالثا
قانون على الحكم یرتب بحكم ال " : على ما يلي3 ج.ت.من ق 044 تنص المادة     

بما  ن إدارة أمـواله أو التصرف فیهاو من تاریخـه ، تخلي الـمفلس ع الإفلاسبإشهار 
  . فیها الأموال التي قد یكتسبها بأي سبب كان ، و مادام في حالة الإفلاس

التفلیسة المفلس المتعلقة بذمته طیلة مدة و یمارس وكیل التفلیسة جمیع حقوق و دعاوى
الأعمال الاحتیـاطیة لصیانة حقـوقه و التدخل في على انه یجوز للمفلس القیام بجــمیع 

 ".".. الدعاوى التي یخاصم فیها وكیل التفلیسة
ع من تمنالمادة نجد أن شركة التضامن من تاريخ صدور الحكم بإفلاسها من خلال        

من  لكن يبقى لممثلها القانوني إتخاد التدابير الإحتياطية إدارة أموالها الحاضرة و المستقبلية 
 ي خصامها الوكيل المتصرف القضائيحقوقها و الدعاوى التي يدخل ف علىأجل المحافظة 

 .الماليةمتها بذالمتعلقة يقوم بجميع حقوقها 
و  اتتجلى غاية المشرع من تقرير قاعدة منع شركة التضامن المفلسة  عن إدارة أمواله      

 حاول هي في مثل هذه الحالات تفليسة ، فالانتقاص من مكونات التلعدم التصرف فيها 
 .حتى لا تدخل ضمن الضمان العام لجماعة الدائنين اتهريب أمواله

 .سةتفلي نهايةو يبقى المنع  قائما من تاريخ صدور حكم الإفلاس إلى      
 لهاأموا إدارة من الشركة منع قاعدة تطبیق نطاق:1

ــى كل التصرفات القانونية المفلسة  علمنع شركة التضامن ـيق قاعدة يتحـدد نطاق تطبـ      
 من ممارسة حق التقاضي اإضافة إلى ذلك فان منعهلتي تـبرمها بعد صـدور حكم الإفلاس ا

                                                           
1
 404أحمد محرز،المرجع السابق،ص_ 

 .442التميمي محمد رضا،المرجع السابق،ص_ 2
 .،المعدل و المتمم،المرجع السابق،يتضمن القانون التجاري الجزائري 75-57أمر رقم_  3
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 التصرفات القانونیة :أ
 المنقولة الأموال علىفيها  والتصرف الهأموا إدارة من الشركة منع قاعدة تقتصر لا      

 بعد الشركة من يصدر قانوني عمل أي الدائنين جماعة حق في تسري لا إنما فقط والعقارية
 التصرف، أعمال ضمن تندرج أو ،الإدارة أعمال من العمل ذلك كان سواء سهاإفلا رھش
متيازات رهون من الشركة تبرمه ما كل مھحق في تسري فلا    .1وا 
 وقع سواء الإفلاس حكم صدور بعد بديونها  الوفاء المفلسة التضامن لشركة يجوز لاو    
 الدائنين لبعض الوفاء على يترتب إذ أخر، بشيء أم عليه المتفق الشيء بذات الوفاء ذلك
 أن حقه إستوفى الذي الدائن على وجب الوفاء ذاھ وقع م،فإذاھبين بالمساواة الإخلال دون
 .2الغرماء قسمة في الأخرين مع ثم  يشترك قبضه ما يرد

فوقوعه بعد صدور الحكم  ،يجب معرفة وقت حدوث التصرف لتطبيق هده القاعدة     
ذا وقع قبل صدور الحكم يخضع بشهر الإفلاس فهو غير  نافد في حق جماعة الدائنين ،وا 

 .لأحكام فترة الريبة 
 المنع من التقاضي:ب
 المساس يؤدي إلىا في مواعـيد استحقاقها عن تسديد ديونهتوقف شركة التضامن المفلسة    
 بالائتمان التجاري الذي يعتبر إحدى الدعائم الأساسية الذي تقوم عليه المعاملات التجارية 
إجرءات التفليسة فإن الضرورة تستوجب منع الشركة من مباشرة إجراءات  حسن سيرل و

 .هاالتقاضي أمام المحاكم ، لأنها فقدت الثقة بتوقفها عن دفع الديون في مواعيد استحقاق
 جمیع التفلیسة وكیل ویمارس :" علىج .ت.ق من 244 المادة من الثانية الفقرة تقضي  

 3"التفلیسة مدة طیلة بذمته  المتعلقة المفلس ودعاوى حقوق
لوكيل المتصرف القضائي  هو ممثل شركة التضامن المفلسة  وجماعة حسب النص ا     

 الأمر تواطؤ، أوحدوث مالھالإ وقوع عند المسؤول من أجل تحديد،الدائنين في نفس الوقت 
                                                           

 .442إبراهيم،المرجع السابق،صبن داود _ 1
 .44،ص4555عباس حلمي،الإفلاس و التسوية القضائية،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،سنة_ 2
3
 .المعدل و المتممالمرجع السابق ، ،يتضمن القانون التجاري الجزائري، 75-57أمر رقم_  
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، و هذه المسألة لا تتعارض مع مبدأ اللجوء إلى  1الدائنين جماعة بمصالح يضر الذي
ن المنع من التقاضي هو ،بإعـتبار أالقضاء الذي هو حق دسـتوري مكرس لكـل الأشخاص 

 .منع مؤقت يشمل الشركة و لمدة محدودة
على الدعاوى التي ترفع من الشركة المفلسة أو عليها  ضيالتقا من المنع ضمن لايقتصر   

بعد شهر إفلاسها،بل يمنع عليها إتمام إجراءات المتعلقة بالدعاوى المرفوعة قبل ذلك،و عليه 
إذا رفعت دعوى ثم شهر إفلاسها دن أن تكون الدعوى مهيأة للفصل فيها ترتب ذلك إنقطاع 

 .2الشركة سير الخصومة لزوال صفة 
 اھفی والتصرف اھأموال إدارة من التضامن شركة منع قاعدة على الواردة الإستثناءات:2

الحق في مباشرة بعض الدعاوى المتعـلقة بالأموال التي لم يشملها القانون  أقر لها        
 3ج .ت.من قرة الثالثة قالف 044فهدا الإستتناء جاء في نص المادة ،نطاق قاعدة المنع 

 الشركة حقوق صیانة أجل من التحفظیة التدابیر كل شركةلل القانوني الممثل إتخاذ:أ
 أنه إلافيها التصرف و لهاأموا إدارة التضامن شركة منع إلى يؤدي الإفلاس حكم أن رغم    

 قهاحقو  لصيانة التحفظية الأعمال بجميع القيام في الحق لها يثبت فإنه ،ذلك عن إستثناء
 .القانوني ثلهامم خلال من
 المتصرف الوكیل اھفی یخاصم التي الدعاوى في التدخل لشركةل القانوني للممثل یجوز:ب

 القضائي
 عن (شركة التضامن)ن للمفلس للمحكمة أن تأذ ج.ت.ق من 244 المادة أجازت     
 القضائي المتصرف الوكيل فيها يكون التي الدعاوى في التدخل القانوني الهاممث طريق
 .يةالتقدير  السلطة وللمحكمة عليه، مدعى
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 الفرع الثاني

 ءحكم بشهر الإفلاس بالنسبة للشركاآثار ال

 الذمم مستقلةعن مالية ذمة اھتكسب اھب خاصة معنوية شخصية التضامن  لشركة      
 فيهاالمتضامنين  الشركاء تأثر عدم الإستقلال ذاھ ويقضي ا،ھل المكونين للشركاء المالية
 يهالدائن يكون ولا المالية، اھذمت على الإفلاس ذاھ يقتصر لذلك الشركة، إفلاس بإعلان
 .ون بإفلاسها الشركاء لكن الشركاء فيها يتأتر  ذمة في يدخل ما على التنفيذ في الحق
 المفلس الشريك يد غل :يھو الشريك على عديدة أثار الشركة إفلاس رشه  عن فيترتب    
 السياسية الحقوق فقدان ( ثانيا)المالية  الإعانة رإقرا (أولا) فيها والتصرف إدارة أمواله من

 (ثالثا)والمدنية 
 ك عن إدارة أمواله و التصرف فیهاغل ید الشری:أولا 

 ركة التضامن يسألون بصفة شخصية تضامنية عن ديون الشركةفي شالشركاء       
يوم قبل بعد خمسة عشر  إنذارها شريطة  ها لشركة مطالبة الشريك بدفع دينالدائن ،فيمكن 

هدا ما نصت عليه المادة ،مستقلة عنهم و بصفة مطلقةهي ف ،الرجوع على أحد الشركاء 
للشركاء بالتضامن من صفة التاجر و هم مسؤولین غیر " :على 1من ق ت ج  338

لزم بالوفاء بكل ،فالشريك له صفة التاجر و هو م"تحدید و بالتضامن عن دیون الشركة
 .شركة التضامن يؤدي الى إفلاس الشركاء إفلاسالديون،و 

 . عن الدفع متى توفرت فيه شروط شهر إفلاس شركة التضامن  ونو يعتبر متوقف 

و لشركة ة لأن ديونهم الشخصية ليست ديون الشرك هاليس إفلاساء فيها لكن إفلاس الشرك
 .إفلاس الشريك يؤدي الى إنقضائها متل ما سبق القول في الفصل الأول 
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    مجال تطبیق قاعدة غل ید الشریك عن إدارة أمواله و التصرف فیها:1

عن إدارة أمواله و التصرف فيها و بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس تغل يد الشريك        

و تمتد الى الأموال المستقبلية بغض النظر عن ،ھده الأموال التي تكون له وقت شهر إفلاسه 

 .في الدعاوى القضائية  ينوب عنه الوكيل المتصرف القضائي و  ،الطريق الذي أدى لكسبها 

بالإضافة الى الأعمال الصادرة منه من أعمال إدارة أو تصرف لا تسري في حق جماعة    

الدائنين 
1
. 

 الإستتناءات الواردة على غل ید الشریك لإدارة أمواله و التصرف فیھا:2

  رف فيها ليست مطلقة بل ترد عليهاالتصقاعدة غل يد الشريك عن إدارة أمواله و    

 :إسثتناءات ھي 

 الأموال التي لا یتم الحجز علیھا :أ

من ق إ م إ  636 المادة 
2

 :الأموال التي لا يتم الحجز عليها و التي تنص على 

عن الأموال التي تنص القوانین الخاصة على عدم جواز الحجز علیھـا، لا یجوز  فضلا"

 :الحجز على الأموال الآتیة

الأموال العامة المملوكة للدولة، أو للجماعات الإقلیمیة، أو للمؤسسات العمومیة ذات  -

 الصبغة الإداریة، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك،

 عاما أو خاصا، ماعدا الثمار والإیرادات، الأموال الموقوفة وقفا -

 أموال السفارات الأجنبیة، -

الأجر الوطني ( 3/2)النفقات المحكوم بها قضائیا إذا كانت قیـمتها لا تتجاوز ثلثي  -
 الأدنى المضمون،

 الأموال التي یملكها المدین ولا یجوز له التصرف فیها، -

المستعمل یومیا للمحجوز علیه ولأولاده الذین  الأثاث وأدوات التدفئة والفراش الضروري -
 یعیشون معه، والملابس التي یرتدونها،
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الكتب اللازمة لمتابعة الدراسة أو لمهنة المحجوز علیه في حدود مبلغ یساوي ثلاث  -
 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، والخیار للمحجوز علیه في ذلك،

اء مهنة المحجوز علیه والتي لا تتجاوز قیمتها أدوات العمل الشخصیة والضروریة لأد -
 والخیار له في ذلك،( دج 111.111)مائة ألف دینار 

 المواد الغذائیة اللازمة لمعیشة المحجوز علیه ولعائلته لمدة شهر واحد  -

الأدوات المنزلیة الضروریة، ثلاجـة، مطبخة أو فرن الطبخ، ثلاث  قارورات غـاز،  -
العادیة الخاصة بالطهي والأكل للمحجوز علیه ولأولاده القصر الذین والأواني المنزلیة 

 یعیشون معه،

 الأدوات الضروریة للمعاقین، -

ر وناقصي الأهلیة، -  لوازم القُصَّ

ومن الحیوانات الألیفة، بقرة أو ناقة أو ست نعاج أو عشر عنزات، حسب اختیار  -
حبوب لغـذائها لمدة شهر واحد  وفراش المحجـوز علیـه، وما یلـزم من التبن والعلف وال

 ."الإسطبل

 التفلیسة دعاوى في والتدخل التحفظیة بالأعمال بالقیام الشریك حق:ب

التحفظية  القيام بجميع الأعمال  يمكن للشريك1الفقرة الثالثة من ق ت ج  044حسب المادة 
 توقيع الحجزالإحتجاجات، تحرير التقادم، هده الأعمال قطع مواعيد لصيانة حقوقه ومن بين

 .المدين مال حجز، يالتحفظ 

 للمفلس الشخصي النشاط:ج

 المتعلقةو  الغير لحساب المفلس اھيدير التي بالأعمال المتعلقة والدعاوى التصرفات     
                                                           

 .،المعدل و المتمم،المرجع السابق،يتضمن القانون التجاري الجزائري 75-57أمر رقم_  1
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 الشخصية هبحقوق المتعلقة،و الغير فعل من لحقه أدبي ضرر عن التعويض كدعوى بشرفه 
 .النفقة كدعوى
 على،أمواله أو  ،عليه شخصيا عتداءكالإ الغير، ضد الجنائية الدعاوى إقامةكما يمكنه     

 المرفوعة الجنائية الدعاوى حضور للمفلس يجوز كما التجاري، إسمه أو التجارية علامته
 . 1في هده الدعاوى لا يمكن للوكيل المتصرف القضائي أن ينوب عنه ضده
 تقریر إعانة للشریك المفلس و عائلته :ثانیا 

 وھ وحاجياته متطلباته تلبية بغرض التفليسة أصول من مالية إعانة علالحصول       
 لنفسه یحصل أن للمدین" التي تنص على2من ق ت ج  040أسرته حسب نص المادة 

 وكیل إقتراح على بأمر المنتدب القاضي اھیحدد الأصول من معاونة ولأسرته على
 . "التفلیسة

 النصوص من لكن له، تمنح التي المالية الإعانة إستحقاق تاريخ صراحة يحدد لم المشرع   
 من يسري اھإستحقاق ميعاد بداية إعتبر المشرع أن نجد الإفلاس بنظام المتعلقة القانونية
 .3بالإفلاس صدورالحكم تاريخ
 سقوط الحقوق السیاسیة و المدنیة للشریك المفلس:ثالثا 
غاية رد الإعتبار  إلى وذلك والمدنية حقوقه السياسية يفقد إفلاسه  شهري الذي الشريك      

 إفلاسه رھأش الذي المدین یخضع " 4من ق ت ج 045حسب ما نصت عليه المادة 
 وسقوط المحظورة ذهھ وتستمر القانون في اھالمنصوص علی الحق وسقوط للمحظورات

 . "تخالف ذلك  قانونیة أحكام توجد لم ما الإعتبار رد حتى قائمة الحق

                                                           
 .410القيلوبي،المرجع السابق،صسميحة _ 1
 .السابق،المعدل و المتمم،يتضمن القانون التجاري الجزائري،المرجع  75-57أمر رقم_  2
 .475سلماني الفضيل،الإفلاس في التشريع الجزائري،المرجع السابق،ص_ 3
  .،المعدل و المتمم،المرجع السابق،يتضمن القانون التجاري الجزائري 75-57أمر رقم_ 4
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 للإفلاس المرتكب للشريك المقررة العقوبة على علاوة أنه المادة نص من 
 يھو بالتدليس الإفلاس أو 1ج.ت.ق من 371 و 370 مواد في عليه بالتقصيرالمنصوص

 .والمدنية السياسية أوأكثرمن حقوقه حق فقدان كذلك المالية، والغرابة الحبس
  :يلي فيما تتمثل والتي 

 .بالجريمة علاقة اھل التي العمومية والمناصب الوظائف جميع من الإقصاء أو العزل -
 .وسام أي حمل ومن الترشح أو الإنتخاب حق من الحرمان -
 أمام شهادة أو عقد أي على دھشا أو خبيرا، أو محلفا مساعدا يكون لأن ليةھالأ عدم -

 القضاء
 .الإستدلال سبيل على إلا
 في الخدمة أو مدرسة إدارة وفي التدريس، وفي الأسلحة حمل من الحق في الحرمان -

 مؤسسة
 .مراقبا أو مدرسا أو أستاذ بوصفه للتعليم

 .قيما أو وصيا يكون لأن ليةھعديما للأ -
  .اھبعض أو اھكل الولاية حقوق سقوط -

 إنقضاء تاريخ من تسري سنوات خمس تتعدى لا لمدة الحقوق ذهھ من الحرمان ويكون
 .2ج.ع.ق من 2المادة به  تقر ما ذاھ للحرية، السالبة العقوبة

 لمطلب الثانيا                                    

 آثار حكم شهر إفلاس بالنسبة لدائني الشركة و تصفية أموالها

 التضامن شركة أموال على الجماعي التنفيذ يعني ذاھ بالتجار خاص الإفلاس نظام     
 من أسس عدة على يقوم و ،قهاإستحقا مواعيد في التجارية اھديون دفع عن توقفت التي

 ضهمبع أومن ، سهاالتضامن نف شركة تصرفات من سواء الدائنين جماعة حماية مهاھأ
 حساب على لو و كاملة حقوقه على مھبعض لحصول ،نهمبي فيما التسابق لمنع البعض
 . الأخرين

                                                           
 .،يتضمن القانون التجاري الجزائري،المرجع السابق ،المعدل و المتمم75-57أمر رقم  _ 1
،يتضمن قانون العقوبات 11/471،المعدل و المتمم للأمر 20/42/2001،مؤرخ في 24-01ون رقم قان_ 2

 .21/42/2001،الصادر بتاريخ 41الجزائري،ج،ر،ج،ج،عدد
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 من وعلى الشركة على تقتصر لا يھف الشركة، دائني لتشمل الإفلاس شهر أثار فتمتد    
 الإفلاسشهر ب الحكم أثار يهاعل وتسري القانون بقوة الدائنين جماعة فتنشأ شركاء، من لهايمث

 . صدوره بمجرد
 القانون إستوجب لذلك التضامن، شركة نقضاءلإ المؤدية الأسباب إحدى سيعتبرالإفلاو     

 أنشأت أنها بإعتبار الشركة حياة في الإجراء ذاھ ميةھلأ نظرا التصفية، لإجراءاتعهاإخضا
 .الغير مع علاقات
من خلال ماذكرنا نقسم المطلب الثاني الى فرعين الأول آتار الحكم بشهر الإفلاس      

 .بالنسبة للدائنين و الثاني حول تصفية شركة التضامن المفلسة 
 الفرع الأول

 الإفلاس بالنسبة لدائني  الشركةآثار الحكم بشهر 
 سريان وقف في الدائنين لجماعة بالنسبة التضامن  شركة إفلاس رھبش الحكم أثار تتلخص

 التضامن  شركة أموال نھور( ثانيا)الديون  أجال سقوط( أولا ) الفردية والدعاوى الإجراءات
 .(ثالثا) الدائنين لجماعة

 وقف الدعاوى و الإجراءات الفردیة :أولا
 شركة  التضامن المفلسة  أموال تصفية تنظيم هو القاعدة هذه وضع من المشرع هدف     

 .تزاحم دون بينهم فيما الموجودات وتوزيع ،الدائنين معاملة في المساواة مبدأ لتحقيق
 يتسابق لا حتى القضائي المتصرف الوكيل يد في التفليسة يركزعمليات أن المشرع راد أ كما

 .شركة التضامن  المفلسة  أموال على التنفيذ نحو الدائنون
و لا تطبق هذه القاعدة على الدعاوى المرفوعة و ، الآخر البعض على بعضهم فيتقدم    

و هي لا زالت  بل كذلك المرفوعة قبله ،الإجراءات المتخدة بعد الحكم بشهر الإفلاس فقط
و يتحصل الدائنين على حقوقهم و الإشتراك في قسمة  ،هذه الحالة تتوقف الدعاوىقائمة في 

 .1غرماء

                                                           
 .444زياد صبحي ذياب ،المرجع السابق،ص_1
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 تطبیق قاعدة وقف الدعاوى و الإجراءات الفردیة مجال :1
تخاذ الدعاوى رفع من الدائن منع مبدأ       الدعاوى على يقتصر لا  الفردية الإجراءات وا 
 الدعاوى على يسري بل بالإفلاس، الحكم صدور بعد تتخذ التي الإجراءات أو ترفع التي
 .بالإفلاس الحكم صدور قبل إتخذت التي والإجراءات رفعت التي
 دعوى في بالدخول وألزمه الفردية والإجراءات الدعاوى مباشرة دائن كل على يمنعف    

 .الدائنين باقي مثل مثله الدائنين جماعة إلى والإنضمام الإفلاس
 الديون على ينصب الفردية الدعاوى وقف قاعدة تطبيق مجال فإن الأساس ذاھ على  

 لا لذلك الأخرين، الدائنين باقي دون فقط، العام الإمتياز وأصحاب العاديين بالدائنين المتعلقة
 توقيع طريق عن1 التنفيذ إجراءات في الإستمرار أو الشركة أموال على التنفيذ للدائنين يجوز
 إجراءات تحل اھإفلاس رھش حكم صدور فبمجرد أموالالشركة، على أنواعه بمختلف الحجز
 يتحقق حتى حدى على دائن كل سهايمار  قد التي الفردية الإجراءات محل الجماعية التصفية

 .2الدائنين بين المساواة مبدأ
  الإستتناءات الواردة على قاعدة وقف الدعاوى و الإجراءات الفردیة:2

 إتخاذ من الدائنين جماعة من دائن كل منعت قد 3ج.ت.ق من 245 المادة أن رغم     
  :كالتالي الإستثناءات بعض يهاعل وضع قد الجزائري المشرع أن إلا،الفردية الإجراءات 
 عين أو الدفع، عن التوقف تاريخ وعين التضامن  شركة إفلاس رھبش الحكم صدر إذا -

 كما بمفرده، الدائن من فيه  للمعارضة قابلا يكون لاحق حكم في الدفع عن التوقف تاريخ
 .4اھوتأييد الديون تحقيق إجراءات من اءھالإنت قبل التاريخ تعديل طلب دائن لكل يجوز

 إنفرادية بصفة الحق وله الديون تحقيق إجراءات يحضر أن بدينه تقدم دائن لكل يجوز-
 . للتحقيق معروض دين في والطعن المنازعة

                                                           
 .447الأوراق التجارية و الإفلاس،المرجع السابق،ص:مصطفى كمال طه،أصول القانون التجاري_ 1
 .441سلماني الفضيل،الإفلاس في التشريع الجزائري،المرجع السابق،ص_2
 .،يتضمن القانون التجاري الجزائري،المعدل و المتمم75-75أمر رقم_3

 .41أحمد محرز،المرجع السابق،ص_ 4
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 الفلس مع الصلح على يعترض أن الصلح في المشاركة في الحقله  الذي للدائن يجوز -
 .الصلح من بالإستفادة جدير المفلس له بأن تبين إذا
 : على نصت التي التجاري 323 عليه المادة تنص ما ذاھو 
 إقرار حصل الذین أو الصلح في المشاركة حق مھل كان الذین الدائنین لجمیع یحق "

 للمدین اھإبلاغ ویتعین مسببة المعارضة وتكون ھفی یعارضوا أن إبرامه، منذ مھبحقوق
لا للصلح، التالیة أیام الثمانیة في ووكیلالتفلیسة  إعلانات وتتضمن باطلة، كانت وا 

 "للمحكمة جلسة لأول بالحضور
 أو الشركة مع المتضامن المدين ضد ترفع التي الدعاوى بمباشرة يقوم أن دائن لكل يجوز-

 .ج.ت.ق من 291 المادة عليه تنص ما ذاھ ا،ھوكيل
 مواعيد كقطع الدائنين، حقوق على للمحافظة التحفظية الإجراءات إتخاذ دائن لكل يجوز -

 اھفی الطعن ميعاد يبدأ حتى الدائنين جماعة لمصلحة الصادرة الأحكام وتبليغ ، التقادم
 .يةئينهاال الصفة الحكم يكتسب حتى الإجراءات بكل القيام وبذلك

 الدائنين قبل من الممارسة والإجراءات الدعاوى أيضا المنع قاعدة تشمل لا-
ستبدال عزل طلبات وعلى المنتدب، القاضي قرارات على   .القضائي المتصرف الوكيل وا 

 سقوط أجال الدیون:ثانیا
 مجال حدد الجزائري المشرع بأن جليا يتبين ،1ج ت ق 246 المادة لأحكام لرجوعابا      
 أو برهن المضمونة أو العادية سواء المفلس ديون كل على الديون آجال سقوط قاعدة تطبيق
 القاعدة فهذه قانونية، أو إتفاقية أو قضائية كان سواء الآجال بين يفرق ولم ،ممتازة أو تأمين
 تسقط لا ،الغير ذمة فيه فديون وبذلك المفلس، ذمة في المترتبة الديون على فقط تطبق
اذا التصفية، أعمال لعرقلة تفاديا  القضائي المتصرف للوكيل يمكن طويلة الآجال كانت و 

 التنازل طريق عن آجالها حلول قبل الديون هذه لاسيتفاء ،المفلس مديني مع وديا الإتفاق
 . الدين من جزء خصم مقابل الآجال عن

                                                           
1
 .،يتضمن القانون التجاري الجزائري،المعدل و المتمم75-57أمر رقم_ 
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  أهمیة قاعدة سقوط آجال الدیون:1 
 لا حتى تضامن ال شركة من الثقة نزع وھ الديون أجال سقوط تقرير من الغاية إن      
 المدين بين المتبادلة الثقة على تقوم عام بشكل فالديون التجار، باقي مع معاملات تبرم

 إلى يؤدي ذلك فإن الإفلاس، حكم اھبشأن صدر قد المدينة الشركة  أن وبإعتبار والدائن،
 .       1الأداء حالة اھفي ذمت التي الديون وتصبح ، الثقة زوال
 الدائنين بين ما المساواة لمبدأ الحقيق التجسيد إلى يؤدي الأجال إسقاط أن  كما    

 .2موحدة إجراءات أمام فيصبحون
 مجال تطبیق قاعدة سقوط آجال الدیون :2

 أجلا كان سواء ا،ھنوع كان ماھم الأجال أنواع جميع تسقط الإفلاس حكم بصدور        
 قضائيا أجلا أو القانون، من مستمدا قانونيا أجلا أو والدائن، الشركة إتفاقمصدره  إتفاقيا
 شركة ديون كل على تقع الديون أجال سقوط قاعدةف  لشركة التضامن القاضي يمنحه

 طالما مدنية أو تجارية ديون أو ممتازة، ديون أو عادية ديون كانت سواء المفلسة، التضامن 
 فكل الأخرى الديون طبيعة ذلك بعد ميه فلا تجاري، دين تسديد عن توقفت قد الشركة أن

 .3للتصفية تخضع سوف الشركة أموال
ن ":الفقرة الثانية منها على مايلي   4ق ت ج 043المادة تنص كما  الدیون ذهھ كانت وا 

 أوالإفلاس القضائیة بالتسویة الحكم ھفی صدر الذي المكان عملة غیر بعملة مقومة
 في الصرف لسعر تبعا المكان ذلك عملة إلى الدائنین لجماعة بالنسبة اھتحویل فیجري
 ".الحكم تاریخ

 
 

                                                           
 .111الأوراق التجارية و الإفلاس،المرجع السابق،ص:جاريمصطفى كمال طه،أصول القانون الت_  1
 .414بن داود إبراهيم،المرجع السابق،ص_ 2
 .444سلماني الفضيل،الإفلاس في التشريع الجزائري،المرجع السابق،ص_ 3
 .،المعدل و المتمم،المرجع السابقالتجاري الجزائري ،يتضمن القانون75-57أمر رقم_  4
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 الإستتناءات الواردة على قاعدة سقوط آجال الدین :3
 عدمف، الإستثناءات بعض ليهاع ترد إذ مطلقة، ليست الديون أجل سقوط قاعدة إن       
 .التضامنية الديون سقوط عدمو  ،الغير لدى التضامن لشركة التي الديون سقوط
             رهن أموال الشركة: ثالثا
 القضائیةأو بالتسویة الناطق الحكم یقضي " أنه على 1ج.ت.ق من 254 المادة تنص   

 التفلیسة وكیل على یتعین الذي الحیازي بالرهن الدائنین جماعة لصالح الإفلاس شهر
 . "بأول أول بعد من یكتسبها التي الأموال وعلى المدین أموال جمیع على فورا تسجیله

 المتصرف الوكيل يقيد القضائية بالتسوية أو بالإفلاس إما الحكم صدور بمجرد إذا      
 حقه الدائن لإسيتفاء كضمان ،والمستقبلية الحاضرة المدين أموال جميع على رهنا القضائي

 بعد المفلس لدى حقوق لهم تنشأ قد من جميع على بالأولوية لهم المحجوزة الأموال من
  الحكم صدور
 صدر متىج .ت .من ق  033حسب ما قضت به المادة  ذكره تم ما إلى بالإضافة       
بكافة  یقوم أن التفلیسة وكیل على یتعین الإفلاس رھش أو القضائیة بالتسویة الحكم

 القیود بطلب خاص بنوع مدینه ویلتزم ضد المدین حقوق لحفظ اللازمة الإجراءات
 جماعةلدائنین بإسم القید أخذ ولو حتى بهاالمدینطل یكن لم التي العقاریة ونھالر عن 

  ."التفلیسة وكیل طرف من
 التضامن شركة أموال جميع نھر يقيد أن القضائي المتصرف الوكيل على يجبو         

 .ليخلف آثاره و يعلم الغير الذي تعامل معها بإفلاسها  والمستقبلية، منها الحاضرة
 رهونهم سجلوا أخرون نونھمرت الدائنين، جماعة على تقدم عدم وھ ذلك من الغاية     
 .2القانون لها لهم يخو  التي الحالات في الشركة عقارات على

 
                                                           

  .،المعدل و المتمم،المرجع السابق،يتضمن القانون التجاري الجزائري75-57أمر رقم _ 1
 .033راشد راشد،المرجع السابق،ص_ 2
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 الفرع الثاني

 تصفية أموال شركة التضامن المفلسة

 حياة في تهاميھلأ ونظرا التضامن المفلسة، شركة لها تخضع وجوبي إجراء التصفية         
 ذلك ، الدائنين وجماعة الشركاء لمصلحة وحماية الغير، مع تعاملت اھأن كون الشركة
 اللازمة العمليات بكافة بالقيام اھمسير محل يحل الذي القضائي المتصرف الوكيل لتمكين
 الدائنين على حاصلها وتوزيع ،المفلسة الشركة أموال على الجماعي التنفيذ تنظيم بهدف
 لدى الشركة وحقوق الديون كل تحصيل بعد إلا ذلك يكون لا الغرماء، قسمة قاعدة بتطبيق
 .المفلس وعقارات منقولات بيع بعملية القيام ثم الغير

  .( ثانيا )وتوزيع حصيلة الديون ( أولا)ات التصفية ءلإجرا الفرع هذا في سنتطرق لذا       
 إجراءات التصفیة أموال شركة التضامن المفلسة :أولا
 تسوية الأمر يستوجب لذلك الغير، مع تصرفات بعدة قامتالشركة منذ التأسيس        

 نجد لهذا  ،فيها المتضامنين  الشركاء ومصالح مھمصالح على المحافظة أجل من الوضعية
 مدة طيلة التضامن لشركة المعنوية الشخصية إستمرار على صراحة يعترف القانون أن

 للتصفية الضرورية الإجراءات بكافة القيام القضائي المتصرف الوكيل يتولى حتى التصفية،
  .الشركة و الوفاء بديونها   لحقوق إستيفاء من
فالتصفية عملية قانونية تنتقل إليها الشركة بمجرد شهر إفلاسها،تبدأ بإنقضاء الشركة الى     

 :غاية إنتهاء أعمالها التجارية، ولها  مجموعة من الإجراءات لتحقيقها ممثلة 
 تحصیل الدیون:1

 في المترتبة ديونها بتسديد الشركة مديني بمطالبة يقوم الذي القضائي المتصرف لوكيلا    
 .القائمين بإدارة الشركة ولا المنتدب القاضي إستشارة دون ذلك يتم الغير، ذمة
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 ببیع وحده القیام التفلیسة لوكیل یجوز" :تنص التي 1ج ت ق 350 المادة إستنادا       
 بالأوضاع الإخلال دون من وذلك دیونه، وتصفیة حقوقه وتحصیل ومنقولاتالمدین بضائع

 المتصرف الوكيل على رطليس ش ، "السابقة المادة من الثانیة الفقرة في علیها المنصوص
 منقولات لبيع الإفلاس محكمة من أو المنتدب القاضي من إذن على الحصول القضائي
 على الحصول إشترط حيث، بيع المنقولات في الحكم بخلاف الإتحاد، قيام حالة في الشركة

استدعائه المدين سماع بعد المنتدب القاضي من إذن  .عليها موصى برسالة و 
 لدى المفلس حقوق بخصوص التحكيم أو التصالح القضائي المتصرف للوكيل يخول لمو     
 .2 الإتحاد مرحلة في الغير

   ةبیع أموال الشرك:2
 التفليسة لإنتهاء النهائية قبل ما المرحلة أموال شركة التضامن المفلسة هي بيع عملية إن 

 المتصرف وكيلال مهمة دائنيها  على الأموال توزيع إلى الوصول خلالها من يتم والتي
 .منقول أو عقار على منصبة كانت إذابنظر  تختلف البيع عملية أن إلا غيره، دون القضائي

 بیع المنقولات:أ
 القیام التفلیسة لوكیل یجوز " :على تنص التي 3ج.ت.ق من 350 المادة نص  خلال من

 دون من وذلك دیونه، وتصفیة حقوقه وتحصیل المدین ومنقولات بضائع ببیع وحده
 يتضح أنه يقوم"السابقة المادة من الفقرةالثانیة في علیها المنصوص بالأوضاع الإخلال
 .الغير لدى الشركة تملكها التي الحقوق كافة ببيع القضائي المتصرف الوكيل
 المتصرف القضائي الوكيل حصول وجوب يشترط التمهيدية الإجراءات مرحلةإذ في       
 يشترط لا فإنه حالة الإتحاد قيام حالة في أما المنقولات،لبيع  المنتدب القاضي من إذن على

 ببيعها القيام القضائي المتصرف للوكيل يجوز التي المنقولات ومن،4التفليسة قاضي إستئذان

                                                           
 .المعدل و المتممالمرجع السابق ،،يتضمن القانون التجاري الجزائري،75-57أمر رقم_ 1
 .214سلماني الفضيل،الإفلاس في التشريع الجزائري،المرجع السابق،ص_ 2
 .لمعدل و المتمملمرجع السابق، ا،يتضمن القانون التجاري الجزائري،ا75-57أمر رقم_ 3
 .214سلماني الفضيل،الإفلاس في التشريع الجزائري،المرجع السابق،ص_ 4
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 أو والتلف، للهلاك، المعرضة الأشياء في تتمثل المنتدب القاضي إذن على حصوله بعد
 .باهظا ثمنا يكلف صيانتها التي أو قيمتها، إنخفاظ

 في المتدب القاضي بإذن التفلیسة یشرع وكیل"  1من ق ت ج268 المادة تضمنته ما هذا
 حفظها یكلف التي أو الوشیك القیمة إنخفاض أو القریب للتلف المعروضة الأشیاء بیع
 ."باهظا  ثمنا
 أصدرت التي المحكمة أمام المنتدب اضيالق قرار في الطعن مصلحة ذي لكل يجوز و     

 الطعن بمجرد المنقولات بيع كيفية المتضمن القرار تنفيذ وقف ،بذلك يتم حيث الإفلاس، حكم
 عنطريق المفلسة التضامن شركة منقولات بيع يتم، فبالإستمرار المحكمة أمرت إذا إلا ا،ھفی

 القضائي المتصرف للوكيل أو الشركة دائني لأحد يجوز أنه عام،إلا كأصل العلني المزاد
 والقيام ضهابع العقاريةأو  المنقولة الأصول كل جزافا،في التعاقد في المحكمة من الإذن طلب
 . ج.ت.من ق 530حسب نص المادة عهاببي
 بیع العقارات :ب

 الحصول بعد إلا تتم لا العملية هذه أن إلا القضائي، المتصرف الوكيل عليها يشرف       
 بيع فمرحلة.إذنه بدون تتم التي المنقولات بيع عكس على المنتدب، القاضي إذن على

 التأمينات أصحاب و والمرتهنين الممتازين الدائنين من كل على تمنع الشركة عقارات
انما إسقاط إلى يؤدي لا ذلك أن إلا العقارات، تلك على التنفيذ الخاصة يهدف  ضماناتهم،و 
 خلال من يكتسبونه الذي الأولوية بحق ليتمسكوا البيع تمام غاية إلى الدائنينأنتظار 

 .2ضماناتهم 
 من رينشه مدة الشركة عقارات على ونھالر و الإمتياز أصحاب للدائنين يبقى لكن     
لهم  التي ونةھالمر للعقارات الجبري البيع بإجراءات القيام الإفلاس رھش بحكم غهمتبلي تاريخ

                                                           
 .،المعدل و المتمم،المرجع السابق ،يتضمن القانون التجاري الجزائري75-57أمر رقم_  1
 .75عباس حلمي،المرجع السابق ،ص_ 2
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 المتصرف الوكيل اھيبيع المدة تلك خلال البيع بعملية مھقيام حالة وفي إمتيازات، عليها 
  1من ق ت ج 0الفقرة  351 المادة لنص إستنادا رينھش مدة في القضائي

 جبري بمبیع مطالبة أیة ترفع لم إذ" التي تنص 2من ق ت ج538حسب نص المادة و 
 القاضي من بإذن وحده التفلیسة وكیل من یقبل الإفلاس ارھإش حكم قبل للعقارات
 "رشهأ الثلاثة خلال بذلك القیام یهعل ویتعین البیع، ملاحقة المنتدب
 حالة أشهر في 5المعنى منه أن الوكيل المتصرف القضائي يقوم ببيع العقارات خلال      
 الإفلاس رھش حكم صدور قبل الشركة لعقارات الجبري للبيع مطالبة بأي الدائنين قيام عدم 
 لم إذا الممتازة، اھلديون الفردية المطالبة في الحق اھفل العامة الخزينة يخص فيما أما    
  ورد ما ذاھ، 3إنذاره ر منھش لةھم في اھبتحصيل القضائي المتصرف الوكيل يقم
 المطالبة في اھبحق القیام العامة للخزینة أن غیر: "على  4ج .ت.ق من349 المادةفي 

 بدفع اھإنذار ر،ھش أجل في التفلیسة وكیلقم ی لم إذا الممتازة، اھلدیون بالنسبة الفردیة
 التنفیذ بإجراءات والقیام ا،ال لهأمو  وجود عدم أوعند المتوفرة الأموال من اھحقوق مبلغ

   ".اللازمة
 :5يشترطفي مرحلة التصفية  عقارات بيع أحكام دراسة خلال من أنه إلى الإشارة تجدرو      

 .الإتحاد قيام قبل جبري بيع معاملة بتنفيذ بدأ قد يكون لا أن -
 القاضي قبل من بالبيع تصريح أو إذن على القضائي المتصرف الوكيل يحصل أن -

 .المنتدب
 ذاھ أن غير العقار، بيع قبل أقواله لإستماع لشركةالتضامن  القانوني الممثلإستدعاء - 

 .إشتراطه إلى بونھيذ القانون شراح لكن الوضعية، القوانين عليه  تنص لم الشرط
 

                                                           
 .،المعدل و المتمم،المرجع السابق  ،يتضمن القانون التجاري الجزائري75-57أمر رقم_  1
 .المرجع نفسه_ 2
 .445أحمد محرز،المرجع السابق،ص_ 3
 .،يتضمن القانون التجاري الجزائري،المعدل و المتمم75-57أمر رقم_  4
 .124زياد صبحي ذياب،المرجع السابق،ص_ 5
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 توزیع حصیلة التفلیسة ::ثانیا 
 الوكيل ذلك بعد يتولى الدائنين، على المبالغ توزعالشركة  أموال بيع منعملية الإنتهاء بعد  

 خصمك ،عليها المتحصل الأموال توزيع قبل الأعمال ببعض القيام القضائي المتصرف
 .الدائنين على المبالغ باقي توزيع ثم الأولوية حق لها التي المبالغ بعض
 ثم التوزيع قبل القضائي المتصرف الوكيل بها يقوم التي الأعمال في سنعالج وعليه   

 .الدائنين أصناف وترتيب التوزيع طريقة وأخيرا التوزيع خصومات
 التضامن شركة أموال توزیع قبل القضائي المتصرف الوكیل بها یقوم التي الأعمال :1

 من ليهاع المتحصل المبالغ كل إيداع القضائي المتصرف الوكيل عاتق على يقع      
 التي البنوك إحدى في أو المحكمة نةخزي في ،المفلسةالتضامن  شركة ممتلكات بيع عملية
 خمسة غضون التحصيل في إتمامه لعملية بعد مباشرة ذلك ويكون المنتدب، القاضي اھيعين
 .التحصيل  عملية إتمام تاريخ من يوما ( 15 ) عشر
 الناتجة الأموال تودع": على تنص التي  1ج.ت.ق من 271 المادة به قضت ما ذاھو      

 القاضي إلى الإیداع إثبات تقدیم ویتعین فورا العامة الخزینة في والتحصیلات البیوع من
 حتى طويلة، لفترة فلا تبقى النقود بحوته، "التحصیل من یوما عشر خمسة مدة في المنتدب

 من التأكد من المنتدب القاضي يتمكن حتى الأموال، بإيداع ويلتزم  للضياع تتعرض لا
 .2الإيداع وسلامة المودعة المبالغ صحة
 وكمية مقدار وكذا التفليسة، تصفية حالة عن ريھش تقرير بإعداد يلتزم لذلك إضافة    

 لإجراءاتا بجميع علم على المنتدب القاضي يكونف ، المحكمة نةخزي في عهاأو  التي المبالغ
 .التصفية مرحلة خلال تمت التي
 .القضائي المتصرف الوكيل جههايوا التي والمشاكل عن يتطلع كما

                                                           
1
 .،المعدل و المتمم،المرجع السابق القانون التجاري الجزائري ،يتضمن75-57أمر رقم_  

 .215سلماني الفضيل،الإفلاس في التشريع الجزائري،المرجع السابق،ص_  2
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 من إذن على الحصول حالة في إلا عهابإيدا التي المبالغ سحب يجوز لا أنه غير   
 التوقيع بعد إلا اھسحب يمكن لا بنك في مودعة الأموال ذهھ كانت إذا و ، المنتدب القاضي

 .القضائي المتصرف والوكيل المنتدب، القاضي طرف من الشيك على
 التوزیع خصومات.2
 یوزع :"يلي ما على تنص التي 1الجزائري التجاري القانون من 353 حسب نص المادة    
 للمدین الممنوحة والإعلانات الإفلاس مصاریف وكذلك المصاریف طرح بعد الأصول، مبلغ
 المحققة مھدیون بنسبة جمیع بین الامتیاز، ذوي للدائنین المدفوعة لأسرته والمبالغ أو

 أجور وخاصة انھائیا یهاف البت یتم لم التي للدیون المطابقة بالحصة ویحتفظ والمقبولة
 . "تهموضعی  في یفصل لم طالما الشركة مدیري
 :البيعمبالغ  خصم التوزيع، إجراءات في البدء قبل القضائي المتصرف الوكيل على فيجب

 القضائي المتصرف الوكيل أتعاب ذلك في بما التفليسة وتسيير إدارة ومصاريف الرسوم -
 بسبب التفليسة تهاتحمل التي الديون و،والنشر الإعلانات ومصاريف المحامين وأتعاب

 .للتفليسةة مهيديالت الإجراءات مصاريف جهةلموا دفعت التي والمبالغتهاإدار 
 .تهموعائل للشركاء منحت التي المالية الإعانات -
 الامتياز أصحاب الدائنين جميع بين من الإمتياز أصحاب للدائنين المستحقة المبالغ -

 .العامة
 .اعهأنوا إختلاف على والغرامات والضرائب كالرسوم العامة للخزينة المستحقة الديون -
 بعقارات مضمونة مھحقوق كانت فإذا الخاصة التأمينات أصحاب للدائنين بالنسبة أما -

 وفقا البيع ثمن من قهمحقو  يستوفون نهمفإ ،عهاببي القضائي المتصرف الوكيل قام ثم الشركة
ن ،نهمم كل لمرتبة  مزاحمة لهم يجوز العقارات بيع ثمن من نهمديو  كل على يحصلوا لم وا 
  .المتبقي الجزء في العاديين الدائنين

                                                           
 .المعدل و المتممالمرجع السابق ،،يتضمن القانون التجاري الجزائري،75-57أمر رقم_  1
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 أجور مثل نهابشأ يفصل لم التي الديون لقيمة الممثلة النقود من محدد بمبلغ الإحتفاظ -
 .1ايهاف الفصل ءتهاإن غاية إلى المحكمة بخزينة اھبقيمت فيحتفظ الشركات، مديري

  طریقة توزیع المبالغ المتحصل علیها من بیع أموال شركة التضامن المفلسة:3
 يهاعل المتحصل المبالغ إيداع عملية إتمام بعد القضائي المتصرف الوكيل على يجب      
 في يبدأ ثم ،2ج.ت.ق من 353 المادة في المحددة المبالغ كل يخصم أن بيعال عملية من

 الذي المنتدب القاضي من أمر علىحصوله  بعد وذلك الدائنين على المبالغ توزيع إجراءات
 . 3تقسيمه يتم الذي المبلغ مقدار بتعيين يقوم
 عملية بإنطلاق الدائنين بإخطار يقوم أن أولا يجب المبالغ توزيع بعمليةه قيام عند     

 في بنشره يقوم بالتوزيع الأمر بإصدار المنتدب القاضي يقوم الأساس ذاھ على التوزيع،
                .نهاتعيي على يشرف يومية صحيفة

 القيام أثناء مراحل على التضامن شركة أصول بتوزيع القيام المنتدب للقاضي يجوز   
 .التصفية عملية تمام بعد وذلك فقط واحدة مرة عهاتوزي التوزيع،أو بإجراءات

 إلا ،ليهاع المتحصل المبالغ بتوزيع القيام القضائي المتصرف للوكيل يمكن لا أنه غير     
،و إذا عجز الدائن عن تحقيقه و دينه قبول خلاله من يثبت دينه لسند دائن كل تقديم بعد

 منه التأكد تم قد دينه أن يثبت أن بشرط ،4 الدين بدفع يأمر أن المنتدب للقاضي يجوزذلك ،
 .الديون تحقيق محضر على الإطلاع بعد ذلك التفليسة، في وقبوله

 يملكون لا الذين الدائنين لغير الوفاء وتفاديھ الدين سند تقديم من الغاية أن العلم مع  
 تلك توزيع يتمو  يستحق مما أكثر لدائن الوفاء يتم لا حتى وأيضا الدين، إستيفاء في أيةأحقية
 :الترتيب حسب الدائنين الأموال
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 :العام الإمتیاز أصحاب الدائنون.أ
 المستحقة الديون ،تتمثل في 1الإمتياز العام هو الدي يقع على جميع أموال المدين      

 في بحقها تحتفظ العامة فالخزينة ،أنواعها بشتى الضرائب تحصيل أجل من العامة للخزينة
 مقدمة في تأتي التي العمال أجور وكذا الإفلاس، إعلان من بالرغم الفردية متابعاتها ممارسة
 الذي للدور منه ومراعاة الطبقة لهذه المقررة الكبيرة الحماية على يدل وهذا غيرها قبل الديون
 .الإقتصاديين والبناء النمو في به تضطلع

 علیه الواقع الخاص الإمتیاز وأصحاب العقار على نونتهالمر  الدائنون :ب
 بيع قبل الإمتياز حقوق اھعلی وقع التي أو ونةھالمر العقارات بيع تم إذا ما حالة في      

 ونتهنالمر  الدائنون يشترك الحالات ذهھ فمثل الخاصة، التأمينات ذهھ من الخالية العقارات
 ،بهمترتي حسب ونةھالمر العقارات تلك ثمن قسمة في الخاصة الإمتياز حقوق أصحاب مع
 لهم يجوز لانهم فإ العقارات ذهھ بيع جراء مھحقوق على تحصلوا إذا ما حالة في أنه غير

 .الغرماء لقسمة ئهمإجرا عند العاديين الدائنين مزاحمة
 العقار ثمن توزيع بعد قهمحقو  لجميع الممتازين الدائنين ؤلاءھ يستوفى لم إذا لكن    
 .يحق لهم الإشتراك بما تبقى مع الدائنين العاديين،شريطة تحقق ديونهم و تأييدهاون،ھالمر
 ون،ھبالر المثقلة العقارات بيع قبل التأمينات من الخالية العقارات بيع تم إذا ما حالةو      
 مع الإشتراك مھيمكن الخاصة الإمتياز حقوق وأصحاب ،نينھالمرت الدائنين جماعة فإن

 .لهمأموا مجموع بنسبة الأموال ذهھ توزيع في العاديين، الدائنين
 وأصحاب نينھالمرت  الدائنين فإن بالتأمينات المحملة العقارات ذلك بعد بيعت إذا لكن    

 المتحصلغ المبال خصم بعد إلا ،نهاثم توزيع في يشتركون لا الخاصة الإمتيازات حقوق
 العادين الدائنين جماعة إلى المبالغ ذهھ وترد العاديين، الدائنين جماعة أموال من يهاعل

 .2يهمعل لتوزع
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 علیه الواقع الخاص الإمتیاز وأصحاب منقول على المرتهنون الدائنون: ج
 المنقولات بيع في الحق عليه الخاص الإمتياز وأصحاب للمنقول المرتهنين الدائنين إن     

 من يستوفون الدائنين، على التوزيع عملية إجراء قبل الإمتياز حق فيها لهم التي أو المرهونة
 ديونهم قيمة يتجاوز المنقولات هذه ثمن كان إذا ما حالة في أنه إلا بالأولوية، ديونهم ثمنها
 .التفليسة أموال إلى الزيادة رد عليهم فيجب
 الدين من تبقى بما الإشتراك فبإمكانهم ديونهم قيمة من أقل المنقول ثمن ذلك كان إذا أما    
 .1غرماء بقسمة الدائنين جماعة مع
 الدائنین جماعة دائني:د

 قبل قهمإستيفاء حقو  فيجب التصفية، عملية أثناء دائنين لهم يكون أن الدائنين لجماعة يمكن
 .العاديين الدائنين

 جماعة الدائنین العادیین :و
م و تقسم عليهم لذين قبلت ديونهالأموال على الدائنين العاديين ا منيقتسم ما تبقى       

يع التوز و الذين لم يقدموا ديونهم بإمكانهم الإعتراض في عملية  ،الغرماءهده الأموال قسمة 
 . الخاصة و يكون ذلك على نفقتهم

 بالمبلغ فيها الإشتراك فيمكنهم إعتراضاتهم، في الفصل قبل جديدة توزيعات تمت فإذا     
 شيء طلب لهم يجوز فلا نهائيا ديونهم قبول تم إذا أما مؤقتة، بصورة المحكمة تعينه الذي
انما بتوزيعها المنتدب القاضي بها أمر التي السابقة التوزيعات من  أن في الحق لهم يكون و 

 .السابقة التوزيعات في فاتهم ما يستوفوا
ب الديون التي تم قبولها مؤقتا بسب واقف و أما فيما يخص الديون المعلقة على شرط      

منازعة عليها الى غاية صدور حكم فيها نهائي يجب على الوكيل المتصرف القضائي 
لغاية الفصل في أمر الدين مع إمكانية حصول الدائن   الإحتفاظ بقيمتها في خزينة المحكمة

 دين توزع المبالغ عليها ،إذا تبين صحة الدين و في حالة عدم تحقق الشرط و رفض ال
                                                           

 .274أحمد محمود خليل ،المرجع السابق،ص_ 1
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 .1التي ثم حفظها على الدائنين الذين تم قبول ديونهم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

     

 

                                                           
 .272أحمد محمود خليل ،المرجع السابق ،ص_  1



ركة التضامنش إفلاسالنظام القانوني لشهر                                   ل الثاني        الفص  

 

 

هما العاملين اللذان يقوم عليهم المجتمع التجاري عند زوالهم المتمتل  ئتمانالثقة و الإ     
في حالة توقف شركة التضامن المتمتعة بالشخصية  المعنوية ، و لها الصفة التجارية البارزة 

فإنه يطبق عليها أخطر  من خلال تعاملاتها مع الغير عن دفع ديونها في آجال إستحقاقها
نظام كجزاء، و هو نظام الإفلاس الذي رغم لم ينص عليه المشرع في نصوص صريحة 

 .على شركة التضامن بإستقلالية مثل ماهو الحال بالنسبة  لإفلاس للتاجر الفرد

 على المحافظة التضامن مع شركة على عنه المترتبة والآثار الشروط أدى لإسقاط مما     
 .الخاص للقانون تخضع معنوي شخص اھبإعتبار التضامن  بشركة الخاصة القواعد

لا يتم إعلان إفلاس شركة التضامن من العدم بل يجب تتبع إجراءات متمتلة في طلب      
شهر الإفلاس من طرف الدئنين، المحكمة من تلقاء نفسها ، النيابة العامة و الممثل القانوني 

 يا ليتم تسيير التفليسة بأشخاصهابالنظر بذلك إقليميا و نوعللشركة أمام المحكمة المختصة 
المكونين من القاضي المنتدب ،النيابة العامة من خلال حصر أموال الشركة و إدارتها مع 

 ر كافية لمواجهة مصاريف التفليسةإمكانية وقف التفليسة، بشروط كأن تكون الأموال غي
ارة أموالها مع إحتفاظ الوكيل المتصرف القضائي مخلفة لآثار تبقي يد الشركة مغلولة عن إد

 .بمهامه مع إستعادة الدائنين حقهم في إتخاد الإجراءات الفردية شركة التضامن المفلسة

إذا ثبت وجود مال كاف لمواجهة مصاريف التفليسة أو المتصرف القضائي تم الإيداع     
 .فلاس له بمبلغ كافي يعاد فتح التفليسة و تستأنف إجراءات الإ

أخيرا بعد الإستئناف للإجراءات و الحكم بشهر إفلاس الشركة يرتب على هدا الأخير       
آثار خاصة بالشركة قبل صدور الحكم و بعد صدوره ،بغل يد الشركة عن إدارة أموالها و 
 .التصرف فيها  و منعها من التقاضي و شركائها الذي تغل يدهم عن التصرف في أموالهم 

بتقرير إعانة له و لعائلته  مع سقوط حقوقه السياسية و المدنية   أما دائنيها  لكن     
بوقفهم الدعاوى و الإجراءات الفردية لتحقيق مبدأ المساواة في معاملة الدائنين ،سقوط آجال 
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الديون من أجل نزع الثقة من شركة التضامن حتى لا تبرم معاملات مع باقي التجار، و 
الى تصفية أموالها  و الإجراءات المتبعة  من تحصيل الديون و بيع  رهن أموالها وصولا

أموالها من عقارات و منقولات و ضع طريقة لتوزيع المبالغ المتحصل عليها بتقسيم الحاصل 
 .قسمة الغرماء 
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فهي  ،تعتبر شركة التضامن من أهم شركات الأشخاص ملائمة للمشروعات الصغيرة       
جوهر تكوينها لها إرتباط  ،مها على الثقة و الإعتبار  الشخصيون قياتتمتع بالإستقرار لك
نظرا لما تحققه مشاريعها من أهداف خاصة بعد تحول النظام الإقتصادي  وثيق مع الإقتصاد

 لكن يمكن أن تتعرض في حياتها الى إضطراب الجزائري من إشتراكي الى رأس مالي
و يتجلى هذا من خلال توقفها عن  ،الأمر المؤدي إلى إستحالة الإستمرارية ،التجاريةأعمالها 

  الشركة لنظام الإفلاس الذي يعتبرفهنا تخضع  ،قاقها دفع ديونها التجارية في ميعاد إستح
فشركاءها لهم صفة التاجر بمجرد إنضمامه  ،زعزعة من الناحية الإقتصادية و الإجتماعية 

  .لها

الموضوعية التي يبرم على أساسها كافة العقود و هي  تتأسس شركة التضامن بنفس شروط  
الرضا،المحل ،السبب و كذا تشارك في شوطها الموضوعية الخاصة مع كافة أنواع الشركات 

و توفر الشكلية لإكتسابها الشخصية ،الأخرى و المتمتلة في تعدد الشركاء و تقديم المقدمات 
دها في المركز الوطني للسجل التجاري بعد المعنوية من أخر إجراء في الشروط الشكلية بقي

  .الكتابة

أو  ،إدارة الشركة تكون لكافة الشركاء أو شريك واحد بتحديد له الصلاحيات من الشركاء    
أو طرق ،شخص أجنبي و تنقضي بالطرق العامة التي تنقضي بها الشركات التجارية 

فلاسه نظرا للإعتبار الشخصي لها   . خاصة كوفاة الشريك أوا 

فله  ،الإفلاس هو نظام قانوني فرضته بعض الظروف التي تتصف بها الحياة التجارية      
و  أهمية خاصة كوسيلة قانونية لقمع الغش و إنشاء مجتمع تجاري و الحفاظ على إستقراره

نظم أحكام  5791هو نظام جامد في القانون التجاري الجزائري بحيث مند صدوه لقانون 
و لم  ،المتعلق بالإفلاس و التسوية القضائية 5711الإفلاس المستمد من القانون الفرنسي 

يعرف مفهومه تغييرو لم يتجاوز بعد فكرة النظام الى التنفيد الجماعي على المدين التاجر 
.ة توقف عن الدفع مالديه من ديون تجاريةفردا او شرك  
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إذ بمجرد  ،يحدد قيمة الدين الأدنى لرفع دعوى الإفلاس لم  مع الإشارة أن المشرع الجزائري 
التوقف عن الدفع يتم رفع دعوى الإفلاس و لو كانت قيمة الدين غير معتبرة و هذا لا يخدم 

.الإستتمارات التجاريةمصلحة الشركة و لا مصلحة التاجر بحيث لا يشجع على   

للشركة متمتلة في وجود شروط موضوعية  إستلزم المشرع صدوره بعد التحقق من       
بمجرد قيدها في ،المستقلة التي تكتسبها  المكتسبة للشخصية  المعنوية  لها الصفة التجارية 

شرط توقفها عن دفع ديونها في آجال  المركز الوطني للسجل التجاري  بالإضافة الى
بصدور  و لا يكفي الشروط الموضوعية بل يجب توفر الشروط الشكلية  ،الإستحقاق للدائنين

و  ،لإنشاء حالة الإفلاسحكم شهر الإفلاس من طرف المحكمة المختصة إقليميا و نوعيا 
و تكوين جماعة  ،خلق مراكز قانونية جديدة كغل يدها عن إدارة أموالها و التصرف فيهم

كما  ،و وقف الدعاوى و الإجراءات الإنفرادية ،الدائنين التي يترتب عنها سقوط آجال الديون
التي يتولى تسييرها مجموعة من الأشخاص القضائية و الغير تبدأ سلسلة من الإجراءات 

الحل  و خصومها لإتخاد ،الهادفة لتحديد أصول ذمة شركة التضامن المفلسةالقضائية 
.نهاء التفليسة بالصل  أو الإتحادالمناسب لإ  

لم يضع أحكام خاصة و لا مواد قانونية تتعلق بإفلاس الشركات عامة المشرع الجزائري     
بإفلاس التاجر الفرد  ،ركز فقط على الأحكام الخاصة ،و لا بإفلاس شركة التضامن خاصة

و ،المترتبة عنها  شروط و الآثارالأمر الذي أدى الى دراسة هذه الأخيرة من حيث ال
إنضمامهم لها مادام أن شركاءها يكتسبون صفة التاجر بمجرد إسقاطها على شركة التضامن 

عمدت الدول على  عكس مامع مراعاة الأحكام الخاصة للشركة التي تختلف عن التاجر 
 الشركات بمقتضاها تمنع ،وضع حلول بسن قوانين أكثر تسامحا لتشجيع المشاريع التجارية

 إفلاس إعلان لأن ،الإقتصادي النمو على المحافظة قصد إفلاسها إعلان من التجارية
 . البطالة وتفشي النمو تدهور في يساهم بكثرة الشركات



 الخاتمة
 

 137 

م يجب على المشرع الجزائري وضع أحكا،كإضافة متواضعة للموضوع و في الأخير     
 الإفلاس نظام فها عر  التي التغيرات يواكبو ،إفلاس شركة التضامن في نصوص قانونية 

 الشركات بإنقاذ كفيل قانوني نظام بإنشاء وذلك ، الإقتصادية مساعدة الأعوان على والعمل
 .الدفع عن التوقف من خاصة بصفة شركة التضامن  ،وعامة بصفة التجارية

 والتسويةالقضائية بالإفلاس المتعلقة النصوص في النظر بإعادة يقوم المشرع أن لو حبذاف   
 من ،القاضي يتمكنل القضائية، للتسوية آخر وباب بالإفلاس خاص باب سن يتم بحيث
شروط التي يترتب وجودها الحكم بشهر التحديد بدقة ، و  بسهولة النزاعات في الفصل

ضبط مفاهيم كتوقف الشركة عن دفع الديون و شروط الدين ،مع إفلاس شركة التضامن 
 و التعدد شرط يھ و الدائنين جماعة تكوين شروط على صراحة النصو  ،المتوقف عن دفعه

 .الإفلاس شهرب الحكم صدور قبل صادر الدين يكون أن شرط



 نمــوذج

  

 القانون الأساسي لشـركــة تـضــامــن

  

 :و الـمـوقـع أدنـــاه      .... المـوثـق بــ  ....... أمـــام الأسـتـاذ 

  

 حضــــر

  

، الساكن . ……… ،.. ……… ولد  ………… السيد

، .. ………… ، المولود بـ …………………… بـ

( أو جوازه للسفر)، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية . ………… ....... ………… بتاريخ

 ....... ……… ، بتاريخ.. ……… ، الصادر عن ……… تحت رقم

 .من جنسية جزائرية

، الساكن . ……… ،.. ……… ولد  ………… السيد

، .. ………… ، المولود بـ …………………… بـ

( جوازه للسفرأو )، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية . ………… ....... ………… بتاريخ

 ....... ……… ، بتاريخ.. ……… ، الصادر عن ……… تحت رقم

 .من جنسية جزائرية

الذين حضروا بمجلس العقد و أنشؤوا فيما بينهم شركة تضـامن 

حيث طلبوا من الموثق الممضي أسفله إبرام العقد الأساسي لها                                      

 :و الذي حدد على الـنـحـو التـالـي                                                    

 البـاب الأول

 :الشكـل، الموضـوع، التسميـة، المقــر

 الشكـل:  1المـادة 

تم بموجب هذا العقد بين الطرفين الماثلين و جميع الشركاء الجدد 

د، إنشـاء شركة تضامن تخضع الذين يمكن إلتحاقهم فيما بع                                     

 55-55و ما يليها من الأمر  551للقوانين و التنظيمات السارية المفعول و خاصة المـادة 

( 15557.5791)المؤرخ في السادس و العشرين سبتمبر ألف و تسعمائة و ستة و سبعين 

 .المتضمن القانون التجاري و لهذا القانون الأساسي



 الموضـوع :9المـادة 

 موضوع الشركة في يتمثل

  

  

 :التسميـة:  3المـادة 

 .              " شـركــة التضــامـن "سميت هذه الشركة 

كما يجب أن تظهر هذه التسمية مكتوبة بوضوح و بأحــرف كامــلة و بـــارزة فــي جميع 

 .و بمعـاملاتهـا تصرفات الشركة و فواتيرهـا و جـداول إرسالهـا و كذا كافـة الأوراق الخاصـة بها

 :المقــر:  4المـادة 

 :حـدد المقـر الإجتمـاعـي للشركـة 

 .و يمــكن تحويله الى أي مكان آخر بموجب قرار من الجمعية العامــة غير العاديــــة

 :المــدة:  5المـادة 

، إبتداءا من تاريخ قيدها بالسجل (55)حددت مدة هذه الشركة تسعة و تسعين سنة 

إكتسابها الشخصية الإعتبارية المتعرف عليها في مثل هذا الشأن، كما يمكن حلها قبل التجاري و 

 .هذا التاريخ متى دعت الضرورة لذلك و بنفس الكيفية التي أنشئت عـليـها

 البـاب الثانـي

 .زيادة و خفض رأس المال -الحصص الإجتماعية  -رأس المال  -التقديمات 

 :التقديمـات:  1المـادة 

  دينار جزائري                   للشركة مبلغا قدره                    لسيد قدم ا

 (.دج             ) ………………………………أي

أي   دينار جزائري              للشركة مبلغا قدره                     : قدم السيد

 (.دج         ) ………………………………………

، (دج ......3.7)ار جزائــــــري أي مجموع التقديمات تقدر بثلاثين ألف دين

حـصة إجتماعـــية ذات قيمة إسمية قدرها ألف دينار جزائري ( .3)مقسمة إلى ثلاثين 

 (.دج ......17)

 :رأس المـال :5لمـادة ا

 ......3.7)حدد رأسمـال الشركــة بمبلــغ قـدره ثلاثـين ألف دينـار جزائـ ـ ري 

تماعيـة بقيمـة اسميـة قدرها ألف دينار جزائري حصة اج( .3)قسم إلى ثلاثين ( دج



لكل واحدة سددت قيمتها كاملة ووزعت على الشركاء ( دج......17)

 :بنسب مساهمة كل منهم كما يلي                                                          

 .حصـة اجتماعية( 15)خمسة عشر                    : ـ خصص للسيـد 

 .حصـة اجتماعية( 15)خمسة عشر                    : خصص للسيـدـ 

 .حصـة إجتماعية( .3)جملة حصص الاشتراك المكونـة لرأسمال الـشركة ثلاثون 

دفع هذا الرأسمال كله نقدا بالعملة المتداولة قانونا بين يدي الموثق الممضي أدناه طبقا 

اب المكتب المفتوح لدى خزينة الولاية، حيث للقوانين السارية المفعول و الذي سيودعه لحس

يمكن سحبه حين تتوفر الشروط الضرورية لدلك، بصك الخزينة يحرر بإسم الشركة بعد فتح 

 .حساب لها بإحدى البنوك الوطنيـة

 :زيادة رأس المـال:  8المـادة 

كافة الشركاء مرة واحدة أو عدة مرات، و تتم هذه  يمكن زيادة رأسمال الشركة بإتفاق

الزيادة بكل الوسائل و الأساليب القانونية و خاصة بإنشـاء أسهـم جديدة، سواء كانت أسهما 

عادية أو ممتازة تتمثل في حصص نقدية أو بإضافة بعض أو كل الفوائد إليه، أو بواسطة أية 

م الإسمية للأسهم الموجودة وقـت إنـشـاء إيرادات أخرى، من أي نوع كانت أو برفع القي

 .الـشــركـة

 تخفيـض رأس المـال:  5المـادة 

كما يمكن أيضا خفض رأسمال الشركة بمقرر من الجمعية العامة غير العادية للشركاء 

المنسحبيـن من الجمعية العامة غير العادية للشركاء و خاصة عن طريق إستيغاء مبلغ الحصص 

 .ن منها أو خفض القيم الإسمية للأسهم المكـونـة لرأس المـالللشركاء المنسحبي

 البـاب الثالـث

 .الإقتطـاع -التسبيقـات  -الإدارة 

 :الإدارة:  .1المـادة 

تدار الشركة و تسير طوال فترة حياتها من طرف مدير أو أكثر يختاره الشركاء سواء 

 .مسيرا للشركة لمدة غير محدودة               بينهم أو من الغير و في الوقت الراهن عين السيد 

التي تسند إدارة الشركة لكل  55-55من الأمر رقم  553و ذلك طبقا لأحكام المادة 

الشركاء، يتولى كل شريك التصرف بإسم الشركة و لصالحها و إلا كانت تصرفاته المخالفة لهذا 

مسؤولية تصرفاته الخاصة عن  الشرط باطلـة و غير سارية المفعول في الحق الشركة، و يتحمل

 .هذا النطاق شخصيا

يتمتع الشركاء في مواجهة الغير بأوسع السلطات لتمثيل الشركة و القيام بكل العمليات 

التي تدخل في ميدان اختصاصهم بما فيها فتح الحسابات الجارية، باسمها في أي بنك أو مؤسسة 

ب أي مبلغ كان، و توقيع أو تطهير الصكوك قرض أو إدارة الصكوك البريدية، وكذا إيداع أو سح



و دفع أية مبالغ مستحقة، و تسوية كل حساب و القيام بأعمال شراء المواد   الدائنة أو المدينة 

الأولية، و بيع ما للشركة من منقولات غير القابلة للتأخيـر و إبرام جميع الصفقات سواءا المنفذة 

الأوراق التجارية و تظهيرها و تلقي أو تسديد مبالغها، و فورا أو بعد أجل و الإكتتاب بحرية في 

متابعة أية منازعة قضائية، سواءا بصفته مدعيا بإسم الشركة، أو مدافعا عنها و التنازل عن أي 

حق تمثيل الشركة في أي إجراء آخر يتعلق برفع اليد و التسجيل أو المصادرة أو أي قيد كان، 

و إبرام أية مصالحة، و إيتفاقية، أو    لقيام بمعالجة أي مشكل سواء قبل أو بعد الدفع و كذا ا

تعهد سواء كان موضوعه خدمات أو توريدات مع أي إيجار لممتلكات الشركة أو لفائدتهـا من 

 .الغير

غير أنه بالنسبة لعمليات الإقتراض، و كذا كل شراء أو بيع أو مبادلة لعقار أو لمحل 

لرهون رسمية على عقارات الشركة أو لرهون عادية على  تجاري ملك للشركة، و كل ترتيب

محلاتها التجارية، و كذا الدخول بجزء أو بكل أموال الشركة في شركة أخرى أو مؤسسة، لا 

 .يمكن تحقيقها إلا بإجماع الـشـركاء

 التسبيقـات:  11المـادة 

يجوز لكل شريك متى وافق بقيمة الشركاء أو يودع مبالغ بصندوق الشركة في شكل 

تسبيقات سواء كانت مبالغ جديدة أو بتركة للشركة في إطار حصته من الأرباح المحصلة عن 

المدة أو بتركه للشركة في إطار حصته من الأرباح المحصلة عن المدة الفارطة، و بالمقابل، لا 

سب مبالغ من أموال الشركة، و لأي سبب كان و ذا ما تحتم ذلك، يجب عليه يستطيع أي شريك ح

إشعار بقيمة الشركاء برغبته هذه في أجل ثلاثة أشهر على الأقل قبل إجراء العملية ما لم يتم 

الإتفاق على خلاف هذا الشرط صراحة، حال تقديم تلك المبالغ و يتم الإشعار برسالة مسجلة مع 

يتسنى للشركة في هذه الفترة مدة كافية لملائمة و موازنة أعمالها بصورة وصل إستيلام حتى 

 .عادية و منتظمة بحيث لا تتأثر بـهـذا الـسـحـب

 الإقـتـطـاع:  19المـادة 

لكل شريك الحق في المطالبة بإقتطاع مبلغ معين مستحق لتغطية نفقات التنقل و الأسفار 

ة شؤون الشركة، بعد تقديم هذا الأخير، وثائق تحمل و كذا نفقات التمثيل التي تصرف لفائد  

 .توقيعه تبين فيها النفقات التي تدرج ضمن المصاريف العـامـة للـشـركة

  

 البــاب الـرابـع

 .الوفـاة -ملكية أموال الشركة  -التنازل عن الحصص 

 :التنازل عن الحصـص:  13المـادة 

لشركاء بكل حرية بينهم، لا يستطيع أي يتم التنازل عن بعض أو كل الحصص فيما بين ا

شريك أن يتنازل تحت أي عنوان كان عن بعض أو كل حصصه لشخص أجنبي عن الشركة إلا 

بعد الموافقة الصريحة لجميع بقية الشركاء و إلا كان هذا التنازل للغير صحيحا في مواجهة 

بلغ لهم الشريك العازم الشركاء المدرجين في عقد تأسيسي أو في عقد تكميلي لاحق يجب أن ي



عن التنازل رغبته في ذلك خلال مهلة مقبولة قانونا حتى يتمكنوا من ترتيب أو أوضاعهم المادية 

 .لرد هذه الحصص أو يبدون رفضهم

و يتم التبليغ برسالة مضمونة الوصول مصحوبة بوصل الإستلام و إذا فات الأجل 

تناء الحصص المعروفة للتنازل أو أظهروا عدم القانوني لهذا التبليغ و لم يتقدم أي شريك لاق

 .رغبتهم فيها بوثيقة شرعية يكون وقتها حر التصرف

 .من الـقـانـون الـتـجـاري 511و يجب إثبات إحالة الحصص بعقد رسمي، المادة 

 :ملكية أموال الشركة:  14المـادة 

بالتالي فإنه ليس الشركة وحدها هي المالكة لمجموع الرصيد المكون لأموالها، و 

للدائنين الشخصيين لأحد الشركاء أن يحجزوا على أموال الشركة أو توقفها عن العمل أو إجراء 

جرد قضائي لأموالها أو أي عمل من شأنه أن يعيق سيرها، و كل ما يستطيعون عمله في هذا 

ا على آخر الصدد هو أن يقدموا تحفظاتهم لبقية الشركاء ضد الشريك المدين، كما أن يطلعو

 .وثائق الجرد و الحسابات ذات الطابع التجاري الموضوعة من طرف الشركة حفاظا على ديونهـم

 :الـوفـاة:  15المـادة 

السابق ذكره، لا تنحل  55-55من الأمر  519خلافـا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 

لشركاء الباقين و ورثة أو الشركة بسبب وفاة أحد الشركاء فيها بل تستمر القائمة فيما بين ا

 .ممثلي الشريك المتوفي

  أما الحجز على أحد الشركاء أو غشاوة أو إفلاسه أو منعه من ممارسة مهنته التجارية 

                             أو فقده لأهليته المدنية أو لحقوقه الوطنية، فيؤدي حتما إلى حل الشركة 

 (.55-55مر رقم من الأ 5131المادة )             

  

 البـاب الـخـامـس

 .الإطـلاع -الأربـاح  -الجـرد  -السنـة الماليـة  -الدفاتـر الحسابيـة 

 :الدفـاتر الحـسابيـة:  11المـادة 

تسجيل جميع عمليات الشركة في دفاتر و سجلات خاصة تمسك ضمن الشروط المحددة 

 .قانونا و وفقا للنصوص و الأعـراف التجـارية

هذه الدفاتر و السجلات إلزاميا من طرف الإدارة العامة للشركة أو من طرف خبير تمسك 

 .حسابات معتمد تختاره الإدارة لهذا الغرض، لكن على عهدة الشركة و تحت مسؤوليتها

 .و لكل شريك الحق في مراقبة الصندوق و السجلات و الدفاتر متى ظهر له ذلك

 :السنـة المـالية:  15المـادة 



السنة المالية للشركة من أول يناير و تنتهي في الواحد و الثلاثين ديسمبر من كل تبدأ 

 .سـنة

و إستثناءا لهذه القاعدة، فإن السنة المالية الأولى للشركة الحالية تبتدأ من تاريخ قيامها 

 .بموجب هذا العقد و تنتهي في الواحد و الثلاثين ديسمبر من السنة الجارية بإتفاق الماثلين

 :الجـرد:  18لمـادة ا

يتولى المدير، الرقابة العامة على حسابات الشركة لتسيير بصورة عادية و منتظمة طبقا 

للقوانين السارية المفعول، و هذا القانون الأساسي، و يلتزم بتسجيل كل العمليات و يضع جردا 

حسابا للأرباح و خصوم الشركة، كما يعد ميزانية يوجد فيها هذا الجرد   و     سنويا لأصول 

 .الخسائر و ينقل الجرد على سجل خاص يوقعه الشركاء المديرون

يعرض التقدير الذي يضعه المديرون أو الخبير المختص تحت مسؤولية هؤلاء المديرون 

عن عماليات السنة المالية و إجراء الجرد و حساب الاستغلال العام و حساب الخسائر و الأرباح 

 .لى الشركاء للمصادقة عـليهاو الميزانية العامة ع

 :الأربـاح:  15المـادة 

إن الإنتاج السنوي الصافي بعد خصم النفقات العامة و جميع أعباء الشركة يمثل الأرباح 

 .السنويـة

كانت حصصا  و هذه الأرباح تعود للشركاء بنسب الحصص التي قدموها للشركة سواءا

 .أو حصصا إضافية، كما يتحمل نفس الشركاء الخسائر إن وجدت و بذات النسـب   أصلية 

و   إن الأرباح المحققة في كل سنة مالية توجد بالدرجة الأولى لتغطية النفقات العامة 

و   الخسائر إن وجدت حتى يمكن المحافظة على سائر مجوداتها و إستمرارها بصورة عـادية 

 .ةمنتظم

إن حصة كل شريك في الأرباح الصافية يمكن سحبها بكل حرية من قبل الشريك المعني، 

 .كما يمكنه إستبقاؤها لتكون على شكل حصص إضافية أو تسبيقات عامة كما سبق بيـانـه

 :الإطـلاع:  .9المـادة 

المتضمن القانون التجاري، يحق لكل  55-55من الأمر  558لأحكام المادة  وفقا

شريك غير مدير إن يطلع بنفسه مرتين في السنة و في مركز الشركة على سجلات التجارة و 

 .و الفواتير  الحسابات و العقود 

ق بوجه عام، الإطلاع على كل الوثائق الموجودة بالشركة أو المسلمة منها، كما له الح

 .في المطالبة بـأخـذ النسـخ

 البــاب السـادس

 .تغيير الشكل ـ التمديد ـ التصفيـة ـ المنازعـات

 :تـغـييـر الشـكـل:  91المـادة 



يمكن بإتفاق جماعي للشركاء تغيير هذه الشركة إلى شركة من نوع أخر في أي وقت 

يمكن بنفس الكيفية  شاءوا دون أن يترتب على هذا التغيير إنشـاء شخص معنوي جديد كما

 .إجراء أي تعديل للقوانين الأسـاسيـة

 :الـتمـديـد:  99المـادة 

قبل سنة على الأقل من الانتهاء القانوني لمدة الشركة، ينبغي أن يعقد اجتماع بمبادرة من 

 .التسيير، يضم جميع الشركاء للتقدير فيما إذا كانت الـشـركة ستمدد لفتـرة تالية أم لا  هيئة 

إذا لم تبادر هيئة التسيير لعقد هذا الاجتماع، يكون لكل شريك الحق في أن يوجه لها و 

 .إندار من أجل القيام بهذه المبادرة و يوجه الإنذار عن طريق رسـالة مـسجـلة

و في حالة إذا لم يكن لهذا الإنذار جدوى، جاز للشريك الذي قدمه أن يطلب من رئيس 

تصاصها مقر الشركة، أو يكلفه بالاتصال بها و استدراج الإدارة المحكمة التي يوجد بدائرة اخ

 .لاتخاذ قــرار في هذا الـشــأن

 :الـتصـفيـة :93المـادة 

إذا قرر الشركاء مجتمعين في إطار الشروط المحددة قانونا عدم تمديد الشركة أو في 

الذي ينتهي فيه وجود حالة الحل المسبق و الاختيارى لها، تبدأ إجراءات التصفيـة من اليوم 

الشركة القانوني، أو الإتفاقي، و تتم التصفية سواء بواسطة شريكين معا أو الشريك الأقدر مديرا 

 .أو خبيـر حسابات باتفاق جمـاعـي للشركاء  كان أو غير مديرا 

يكون للمصفي أو المصفين أوسع السلطات في هذا المجال و خاصة سلطة بيع موجودات 

بالتراضي أو بالمزاد العلني لجميع الحقوق و الأسهم و الأموال المنقولة أو الشركة، سواء 

العقارية و سواء بالجملة أو بالتجزئة، كذا سلطة الاتفاق أو التصالح أو منح أي تنازل أو رفع 

اليد بمقابل أو دونه، و أيضا سلطة الدخول في أية خصوصية قضائية قبل إجـراء القسمة على أن 

الصافي إن وجد بعد طرح كل التكاليف العامة بما فيها أجور المصفين على  يوزع الباقي

 .الشركاء، بحسب نسب تقديماتهم في رأسمالها، كما سبقت الإشارة إليـه سـابقـا

 :المنـازعـات:  94المـادة 

كل المنازعات التي تتعلق بأعمال الشركة سواءا كانت بين الشركاء أثناء حياة الشركة أو 

شركاء و الإدارة، أو بين الشركة و الغير، أو خلال فترة التصفية، تكون خاضعة بـين ال

للاختصاص الإقليمي لمقر المحكمة الكائن بدائرتها مقر الشركة، و عليه فإن جميع الشركاء 

ملزمون بإختيار مواطن لهم في نطاق الدائرة القضائية لهذه الشركة حيث توجه كافة التبليغـات و 

 .لهذه العنـاوين الإستدعاءات

 أعـمـال ختـاميـة

 .النفقـات -النشـر  -الموطـن 

 :المـوطــن:  95المـادة 



من أجل تنفيذ هذا العقد و جميع توابعه القانونيـة، اختار كل واحد من الطرفين سكنه 

 .المذكور أعلاه، موطنا معتـادا له يمكن مخـاطبتـه فيه بصورة اعتيادية عند الحاجة

 :النـشـر :91المـادة 

يخول لكل حامل نسخة من هذا العقد الأساسي جميع الصلاحيات للقيام بإجراءات الإيداع 

 .و النشر التي يتطلبها القـانـون

 :النفـقــات:  95المـادة 

  الخاصـة بهذا العقد تتحملها الشركة  إن التكاليف العامـة و الحقوق و الرسـوم التوثيقيـة

 .و تدرج فـي مصـاريـف الـتـكويـن

  

 التسجـيــل

تؤدى رسوم التسجيل بواسطة طوابع دمغة منفصلة توضع بالهامش طبقا لمحتويات 

 .1551ديسمبر  5.المؤرخ في  51/1.5من الأمر رقم  9.1و 55المادتين 

 18المؤرخ في  13القانون رقم من  194المتضمن قانون التسجيل وكذا المادة 

 (.1584)، المتضمن قانون المالية لسنة ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين 1583ديسمبر 

  

 إثبـاتـا لمـا سبـق

 حرر بمكتب التوثيق الكائن بـ

 :و في                في عام 

 .و بعد التـلاوة وقـع الحاضـران على العقد مع الموثق على العقد

   513   إلى المادة     551  نونية التي تضبط هذا العقد من المادة ـ النصوص القا

 .من القانون التجاري

 : الوثائق المطلوبة لتحرير هذا العقد

 .ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأطراف

 .ـ نسخة من شهادة ميلاد الأطراف

 .ـ شهادة التسمية

 .ـ شهادة السوابق العدلية للأطراف

 : الإجـــراءات



 .من رأس المال % 5..  ـ يسجل هذا العقد في مدة أقصاها شهر بحقوق قدرها 

 : النشــر

 .ـ ينشر ملخص منه بجريدة اليومية

 .ـ ينشر ملخص منه بالنشرة الرسمية للاعلانات القانونية

 : الايـــداع

للسـجـل التـجاري  يتم إيـداع نـسخـتيـن مـن هـذا العـقد بالمـركـز الجـهوي

 .للولاية
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 أولا:الكتب.

 دارالكتاب المقارن، التجاري القانون في القضائیة والتسویة الإفلاس نظام یم بن داود،ھإبرا :1
 . 9002 سنةالحدیث،الجزائر،

 ن.د.د الثانیة، الطبعة الجزائري، التجاري القانون في الإفلاس نظام أحمد محرز،: 2
 .198 0سنة الجزائر،

 بأحكام اھعلی معلقا الجدید التجارة قانون في التجاري الإفلاس شرح أحمد محمود خلیل،:3
 .9002 سنةالإسكندریة، المعارف، منشأة النقض، محكمة

 لسنة،22 لقانون وفقا والإفلاس التجاریة الشركات في الوجیز المحیسن، نائل أسامة :4
 .9002 سنةعمان، والتوزیع، للنشر الثقافة دار  1997

 دیوان ، الجزائریة للقوانین اتهماتطبیق و الحق و القانون نظریتا ، منصور یمھإبرا إسحاق :5
 .1999 الجزائر،سنة  الجامعیة المطبوعات

 منشورات التضامن، شركة : الثاني الجزء التجاریة، الشركات موسوعة إلیاس ناصیف، :6
 .9002سنة  لبنان، الحقوقیة، الحلبي

 الجزائري، التجاري القانون في القضائیة والتسویة الإفلاس التجاریة، الأوراق راشد، راشد: 7
 .9002الجزائر،سنة  الجامعیة، المطبوعات دیوان السادسة، الطبعة

 العروبة، مطبوعات الثامن، الجزء التجاریة، الشركات موسوعة الإنطاكي، لله رزق :8
 .2291سنة ،دمشق

   مصر ،د،د،ن،مد عثمان ،الوجیز في شرح الإفلاسرفعت فخري و عبد الحكیم مح  :2
 .2221سنة
 في القانون ودائنیه المفلس المدین على وآثاره الإفلاس نظام الواسعة، صالحي زرارة :11

 .9029سنة  الجزائر، والتوزیع، الطباعة للنشر نومیدیا الجزائري، التجاري
 دار مقارنة، دراسة الإسلامي، الفقه في التجاریة الشركات إفلاس ذیاب، صبحي زیاد :11

 .9022النفائس، عمان،سنة 
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 .9002،الموجز في أحكام الإفلاس ،دار النهضة العربیة ،القاهرة،ي سمیحة القیلوب: 12
الإفلاس طبقا للقانون التجاري الجدید،الطبعة الخامسة ،دار  سمیر الأمین،موسوعة: 13

 .9001الكتاب الذهبي ،مصر ، سنة 
سنة  الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان القضائیة، والتسویة الإفلاس حلمي، عباس: 14

2222. 
 الثانیة،منشورات الطبعة والإداریة، المدنیة الإجراءات قانون شرح عبد الرحمن بربارة ، :15

 .9022الجزائر،سنة  بغدادي،
 تقع التي العقود :الجدید المدني القانون شرح في الوسیط السنهوري، أحمد الرزاق عبد :16
 الحلبي منشورات الثالثة، الطبعة والصّلح، الدّائم والدّخل والقرض والشركة الهبة الملكیة، على

 .9000سنة  بیروت، الحقوقیة،
المحل  التاجر، نظریة التجاریة، الأعمال :التجاري القانون مبادئ ،يالبقیرات القادر عبد: 17

الجزائر،سنة  الجامعیة، المطبوعات دیوان الثانیة، الطبعة التجاریة، الشركات التجاري،
9029. 

عدنان خیر،القانون التجاري،الأوراق التجاریة،الإفلاس و الصلح الإحتیاطي،المؤسسة  :18
 . 9002لبنان ،سنةالحدیثة للكتاب،

 .9009سنة ،شرح القانون التجاري،الشركات التجاریة،دار الثقافة ،القاهرة عزیز العكیلي:11
 الجامعیة، المطبوعات دار التجاري، القانون الفقي، السید محمد ،علي البارودي :21

 .9009الإسكندریة،سنة 
 لقانون التجارة وفقا والإفلاس التجاریة الأوراق العریني، محمد فرید ، علي البارودي: 21

 .9001سنة الإسكندریة، للنشر، الجدیدة الجامعة دار ، 17 رقم الجدید
 أعمال البنوك :الثاني الجزء ، 1999 لسنة الجدید التجارة قانون الشربیني، عماد: 22

 .9009سنة  مصر، القانونیة، الكتب دار الإفلاس، ونظام التجاریة والأوراق
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 التاجر، التجاریة، الأعمال :الجزائري التجاري القانون شرح ، الوجیز في عموره عمار :23
 .9020سنة  الجزائر، المعرفة، التجاریة،دار الشركات

 الطبعة الإفلاس، و التجاریة العقود الثاني، الجزء التجاري، القانون ، نعیم رضوان فایز: 24
 .9009-9002 رة،ھالقا العربیة، ،دارالة الثالثة
 التشریعیة للنصوص وفقا التجاریة الشركات أحكام عماري، المولودة یوسف فتیحة :25

 .9002الجزائر،سنة الغرب، دار الحدیثة، التنفیذیة والمراسیم
سنة ،لعامة و الخاصة،دار الثقافة،عمان،الشركات التجاریة ،الأحكام افوزي محمد سامي:26

9021. 
المصرفیة ،الشركات التجاریة ،دار الثقافة ،الموسوعة التجاریة و محمود الكیلاني  :27

 .9009سنة  عمان ،للنشر و التوزیع ،الطبعة الأولى،
الأوراق التجاریة و الإفلاس ،منشورات :مصطفى كمال طه،أصول القانون التجاري: 28

 .9009الحلبي الحقوقیة،سنة
عات ،الشركات التجاریة،الأحكام العامة للشركات،دارالمطبو مصطفى كمال طه  :21

 .9000الجامعیة الإسكندریة، سنة 
مصطفى كمال طه،وائل أنور بندق ،أصول الإفلاس،دار الفكر الجامعي، الإسكندریة : 31
 .9001سنة
نادیة فوضیل ،أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري شركات الأشخاص،دار : 31

 .9009الهومة،الجزائر، سنة
 الطبعةالثانیة، دیوان الجزائري، القانون في القضائیة والتسویة الإفلاس ،نادیة فوضیل :32

 .9002 الجزائر، سنة  الجامعیة، المطبوعات
 .2013 الجزائر، سنة بلقیس، دار القضائیة، والتسویة نسرین شریقي، الإفلاس: 33
 .9022سنة  الجزائر، بلقیس، التجاریة،دار الشركات ، نسرین شریقي :34
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 المطبوعات دیوان الجزائري، القانون في القضائیة والسنویة الإفلاس ،الشیعاوي وفاء: 35
 .9029الجزائر،سنة  الجامعیة،

 النصوص القانونية :ثانيا
 ،2221سبتمبر  99،الموافق ل2221رمضان عام  90، مؤرخ في 12-21أمر رقم :1

 ،المعدل20/02/7522في الصادر 22الجزائري،ج،ر،ج،ج، عددیتضمن القانون المدني 
 .المتممو 
 2221سبتمبر  99،الموافق ل 2221رمضان عام  90،مؤرخ في 12-21أمر رقم :2

   ،المعدل22/29/2221في  الصادر 202القانون التجاري الجزائري،ج،ر،ج،ج،عدد یتضمن
 .المتمم

 12-21،یعدل و یتمم أمررقم 91/01/2222،مؤرخ في 02-22رقم  مرسوم تشریعي :3
 .92/01/2222،الصادر بتاریخ 92ج،عدد .ج.ر.الجزائري،جیتضمن القانون التجاري 

،یتعلق بالوكیل 2229یولیو 2، الموافق ل2122صفر 92،مؤرخ في 92-29أمر رقم  :4
 .2229جویلیة 20،الصادر بتاریخ12المتصرف القضائي،ج،ر،ج،ج،عدد

،یتضمن 99/219،المعدل و المتمم للأمر 90/29/9009،مؤرخ في 92-09قانون رقم  :5
 .91/29/9009،الصادر بتاریخ 21ون العقوبات الجزائري،ج،ر،ج،ج،عددقان
،المتضمن 9002فبرایر  92الموافق ل   2192صفر  22،المؤرخ في02-02قانون  :6

 .9002أفریل 92الصادرة في  92قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،ج،ر،ج،ج،عدد
 

 الرسائل الجامعية:ثالثا

 في العلوم، دكتوراه دةشها لنیل أطروحة الجزائري، التشریع في الإفلاس الفضیل، سلماني :1
 ،وزو تیزي، معمري مولود جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة القانون، تخصص

 .9022سنة 
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 في دراسة الدائنین، وحقوق المفلس على وأثاره الدفع عن التوقف رضا التمیمي ، محمد: 2
 قانون فرع الحقوق، في الدكتوراه درجة لنیل أطروحة والمصري، الجزائري التجاري القانون

 .1902/9029،سنة باتنة لخضر، لحاج جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة الأعمال،
 

 المذكرات:رابعا

بختة عدون ،النظام القانوني لشركة التضامن في التشریع الجزائري،مذكرة لنیل شهادة  :1
في الحقوق،تخصص إدارة أعمال،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة خمیس  الماستر
 .9022/9021ملیانة،

بدر الدین بن سعادة،مهدي شنیشن،النظام القانوني لشركة التضامن ،مذكرة التخرج لنیل  :2
 جامعة ،العلوم السیاسیة كلیةالحقوق و ( إستتمار)نون أعمالشهادة الماستر في الحقوق،فرع قا

 .9021/9029،قالمة،2212ماي  2
 لنیل مذكرة ،الجزائري التجاري القانون في التجاریة الشركات إفلاس ناتي ،محند ز  سعید :3

 الحقوق كلیة الشامل، الخاص القانون :تخصص الخاص، القانون فرع الماستر، دةشها
 9020/9022میرة،بجایة، سنة  الرحمان عبد جامعة السیاسیة، العلوم

،رمیلة كهینة،شروط الإفلاس وفقا للقانون الجزائري،مذكرة لنیل شهادة سعولي صارة :4
الماستر في الحقوق،فرع القانون الخاص،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعةعبد الرحمن 

 .9021/9021میرة،بجایة،سنة
في  كنزة رابحي ،تروان سعید كنزة،إنقضاء الشركات التجاریة،مذكرة لنیل شهادة الماستر :5

القانون الخاص الشامل،قسم القانون الخاص،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعةعبد 
 .9022/ 9029الرحمن،میرة،سنة

 في الماجستیر شهادة لنیل رسالة ا،تهوقسم التجاریة الشركات تصفیة معارفیة مالیة، :6
 .9029الجزائر،سنة الحقوق،جامعة كلیة لیة،و والمسؤ  العقود
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و معتم وردة ،الصفة في رفع دعوى الإفلاس ،مذكرة لنیل شهادة الماستر  حبطیش نبیلة :7
الرحمن وق و العلوم السیاسیة ،جامعة عبدالقانون الخاص الشامل ،كلیة الحق:في الحقوق،فرع
 .9020/9022میرة،بجایة،سنة

 المقالات : خامسا
، 2229دیسمبر2،المؤرخ 92-29سامیة كسال ،المفهوم الحدیث للشركة وفقا للأمر  :1

المجلة النقدية للقانون "المتضمن التقنین التجاري، 12-21المعدل و المتمم للأمر رقم 
 .2،عدد9001،كلیة الحقوق ،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،"والعلوم  السياسية

كلیة " المجلة القانونية للبحث القانوني"الإفلاس،سلماني الفضیل،الصفة في رفع دعوى :2
 .9022الحقوق،جامعة عبد الرحمن میرة،بجایة،العدد الأول،سنة
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.10ص...........................................................................مقدمة  

.10ص...........................................تأسيس شركة التضامن : الفصل الأول  

.10س...................و جزاء مخالفتهاالشروط لتأسيس شركة التضامن :المبحث الأول   

.10ص..............الشكلية لتأسيس شركة التضامن و الشروط الموضوعية:المطلب الأول   

.10ص..........................الشروط الموضوعية لتأسيس شركة التضامن :الفرع الأول  

  .10ص............................لتأسيس شركة التضامنالشروط الموضوعية العامة :أولا

. 10ص........................................................................الرضا.0  

.00ص........................................................................المحل.2  

.00ص........................................................................السبب.3  

.02ص.......................الشروط الموضوعية الخاصة لتأسيس شركة التضامن : ثانيا  

.02ص...................................................................الشركاءتعدد.0  

. 01ص..............................................................الحصص تقديم .2  

.01ص.................................................................قديةالحصة الن:أ  

.01ص...............................................................الحصة العينية :ب  

.00ص...................................................................حصة عمل:ج  

  .00ص...................................................................المشاركةةني.3

.00ص.............................................مقاسمة الأرباح و تحمل الخسائر .1  
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  .21ص............................الشروط الشكلية لتأسيس شركة التضامن :الفرع الثاني 

.21ص.......................................................................الكتابة:أولا  

  .21ص..............................................................الشركةعقدشهر :ثانيا

،الشكلية لتأسيس شركة  الموضوعيةجزاء مخالفة الشروط :المطلب الثاني  

  .20ص........................................................................التضامن

.20ص.............جزاء مخالفة الشروط الموضوعية لتأسيس شركة التضامن:الفرع الأول   

.20ص..............وضوعية العامة  لتأسيس شركة التضامنجزاء مخالفة الشروط الم:أولا  

.20ص..........شركة التضامنجزاء مخالفة الشروط الموضوعية الخاصة  لتأسيس : ثانيا  

.20ص...............التضامن جزاء مخالفة الشروط الشكلية  لتأسيس شركة: الفرع الثاني   

  .32ص............................إنقضائهاإدارة شركة التضامن و كيفية :المبحث الثاني 

  .32ص.............................................إدارة شركة التضامن: المطلب الأول 

.32ص..............................................المدير و طريقة عزله : الفرع الأول   

.33ص................................................................ين المدير تعي:أولا  

. 31ص.................................................................عزل المدير:ثانيا  

  .31ص......................................................سلطات المدير:الفرع الثاني 

.30ص.....................................................مسؤولية المدير:الفرع الثالث   

.30ص.................................المدير ولية الشركة أمام الغير عن أعمالمسؤ :أولا  
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.30ص...............................مسؤولية المدير عن أعماله في مواجهة الشركة:ثانيا  

  .11ص......................................كيفية إنقضاء شركة التضامن:المطلب الثاني

.11ص.............................الأسباب العامة لإنقضاء شركة التضامن :الفرع الأول  

.11ص......................................................إنتهاء الأجل المحدد لها:أولا  

.10ص...........................................أنشأت لأجله الغرض الذي إنتهاء :ثانيا  

.13ص..........................................هلاك مال الشركة أو جزء كبير منه:ثالثا  

  .11ص.....................................................زوال ركن تعدد الشركاء:رابعا

.11ص...........................................................إندماج الشركة :خامسا  

  .11ص...................................................................التأميم :سادسا

.11ص..........................خاصة لإنقضاء شركة التضامن الأسباب ال:ع الثاني الفر   

.11ص....................................................الشركاء على حلها إتفاق: أولا  

.11ص................................................إنسحاب الشريك من الشركة :ثانيا  

.10ص......................................إنسحاب الشريك من الشركة محددة المدة: 0  

.10ص................................ن الشركة غير  محددة المدةإنسحاب الشريك م: 2  

.10ص...........................................................الشركاءموت أحد: ثالثا  

.10ص..........................الشركة فيما بين الشركاء الباقينالإتفاق على إستمرار : 0  

.10ص......................رارالشركة مع ورثة الشريك المتوفيإتفاق الشركاء على إستم:2  
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.10ص...................................فقدان أحد الشركاء لأهليته أو الحجر عليه:رابعا  

  .11ص.........................................إفلاس الشريك في شركة التضامن:خامسا

.25ص..........................النظام القانوني لإفلاس شركة التضامن :ثاني الفصل ال  

.13ص.........هالتضامن والاجراءات المتبعة لشهر  شروط الافلاس لشركة:المبحت الاول   

.11ص...................................شروط إفلاس شركة التضامن : المطلب الاول   

.11ص...................الشروط الموضوعية لشهر إفلاس شركة التضامن :  الفرع الاول  

.11ص................................... الصفة التجارية  إكتساب شركة التضامن: أولا   

.11ص ........................................إكتساب الشركة الشخصية المعنوية: نيااث  

.10ص......................................من عن دفع ديونها وقف شركة التضات:ثالتا   

 .10ص......................................................مفهوم التوقف عن الدفع: 0

 .10ص..........................................شروط الدين محل التوقف عن الدفع  :2

 .10ص.........................................................ان يكون الدين تجاريا.أ 

 .10ص.................................................أن يكون مؤكد ومعين القيمة. ب
 .11ص.....................................................أن يكون خال من النزاع . ج

 .11ص................................................ أن يكون الدين مستحق الاداء. د

 .11ص................................................حالة التوقف عن الدفع  إثبات :3

 .11ص...................................................تحرير إحتجاج عدم الوفاء : أ 
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 .10ص......................................الدفع  إقرار الممثل القانوني بتوقفها عن: ب

 .10ص.............................الفشل في تحقيق تسوية ودية بين الشركة ودائنها : ج

  .12ص...............................................تحديد تاريخ التوقف عن الدفع:  1

 .12ص.......................شركة التضامن هر إفلاسالشروط الشكلية لش: الفرع الثاني 

 .12ص.......................................طلب شهر الافلاس لشركة التضامن : أولا 

 .13ص...........................صاحب الحق في طلب شهر إفلاس شركة التضامن  0

 .13ص........امنطلب إفلاس شركة التضامن من طرف الممثل القانوني لشركة التض: أ 

 .11ص...............................طلب شهر شركة التضامن من طرف الدائنيين : ب

 .11ص.......طلب شهر الافلاس شركة التضامن من طرف المحكمة من تلقاء نفسها: ج 

 .11ص.....................طلب شهر إفلاس شركة التضامن من طرف النيابة العامة: د 

 .11ص..............المختصة بالنظر في طلب شهر إفلاس شركة التضامن المحكمة . 2

 .67ص..................................دور حكم بشهر إفلاس شركة التضامنص: ثانيا 

 .10ص.....................................مضمون حكم شهر إفلاس شركة التضامن:0

 .10ص.............................................نشر حكم إفلاس شركة التضامن : 2

 .01ص.......................................تنفيذ حكم شهر إفلاس شركة التضامن  :3

 .01ص...................................طرق الطعن لشهر إفلاس شركة التضامن .  1

 .01ص....................................................................المعارضة : أ
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 .00ص...................................................................الاستئناف: ب

 .02ص.....................المطلب الثاني الاجراءات المتبعة لشهر إفلاس شركة التضامن

 .03ص....................................................أشخاص التفليسة  الفرع الاول

 .03ص.................................................الاشخاص الغير القضائية : أولا 

                            .03ص.............................................(شركة التضامن ) المدين المفلس .0

 .01ص..............................................................جماعة الدائنيين :2

  .01ص.....................................................................المراقبون: 3

 .01ص..................................................الوكيل المتصرف القضائي.  1

 .01ص.............................................الوكيل المتصرف القضائيتعيين : أ 

 .00ص..............................................مهام الوكيل المتصرف القضائي :ب

 .00ص..............الاعمال الممنوع القيام بها من طرف الوكيل المتصرف القضائي : ج

 .00ص......................................................الاشخاص القضائية : ثانيا 

 .00ص............................................................القاضي المنتدب : 0

 .00ص........................................................تعيين القاضي المنتدب: أ

  .01ص........................................................مهام القاضي المنتدب:ب

 .01ص..........................................................المحكمة المختصة : 2

 .00ص................................................................النيابة العامة : 3



 الفهرس
 

 150 

 .02ص....................................................تسيير التفليسة : الثاني  الفرع

. 02ص..............................................حصر أموال شركة التضامن : أولا 
 .03ص.....................................وضع الاختام على اموال شركة التضامن : 0

  .01ص.....................................................الاختام وعملية الجردرفع  :2

 .01ص ..................................................إقفال الدفاتر وغلق الميزانية :3

 .01ص.................................................إدارة أموال شركة التضامن: ثانيا 
 .01ص......................................................قيام بالاعمال التحفضيةال:0

 .01ص..............................................................تحصيل الديون  :2

 .00ص........................................................مباشرة التحكيم والصلح:3

 .00ص.................................................................لاموال بيع ا :1

 .00ص.............................................الاستمرار في الاستغلال التجاري  :1

 .00ص....................................................مباشرة الدعاوى القضائية  :1

 .00ص................................................مبالغ المتحصل عليها إيداع ال :0

 .00ص....................................................حصر خصوم الشركة : ثالتا 

 .00ص.................................................................تقديم الديون :0

 . 00ص......................................................تحقيق الديون و تأييدها :2

 .01ص................................................وقف أعمال التفليسة الفرع الثالث 
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. 00ص.......................................................شروط قفل التفليسة : أولا 
 .00ص.................................................قديم تقرير عن حالة التفليسة ت:0

 .03ص.......................أن تكون الاموال غير كافية لمواجهة مصاريف التفليسة  :2

 .03ص...........ان يكون قفلها قبل التصديق على الصلح او قبل قيام إتحاد الدائنيين :3

 .01ص......................................اثار قفل التفليسة لعدم كفاية الاموال : ثانيا 

 .01ص.......................بقاء يد شركة التضان المفلسة مغلولة على إدارة أموالها . 0

 .01ص....................................إحتفاظ الوكيل المتصرف القضائي بمهامه.  2

 الدائنيين الحق في إتخاذ الاجراءات الانفرادية ضد شركة التضامن إستعادة.  3

 .01ص........................................................................المفلسة  

 .01ص.................................................إعادة فتح التفليسة : الفرع الرابع 

 .01ص.................................................حالات إعادة فتح التفليسة  :أولا 

 .01ص.......................حالة ثبوت وجود مال كافي لمواجهة مصاريف التفليسة : 0

  .01ص.............................حالة إيداع مبلغ مالي كافي لدى الوكيل المتصرف: 2

 .00ص....................................................إعادة فتح التفليسةأثار : ثانيا 

 .00ص...................................................إستئناف إجراءات الافلاس . 0

 ..00ص.........................................عودة الدائنيين الى مراكزهم القانونية . 2

 .01ص.................................أثار شهر الافلاس شركة التضامن : ني الثاالمبحث 
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  .011ص.....أثار الحكم بشهر الافلاس بالنسبة لشركة التضامن وشركائها: المطلب الاول 

 .011ص................أثار الحكم بشهر الافلاس بالنسبة لشركة التضامن : الفرع الاول 

  .012ص.......................................................وجوبيعدم النفاذ ال: أولا 

 .012ص.................................................شروط عدم النفاذ الوجوبي : 0

 .012ص......................أن يصدر التصرف من شركة التضامن ومتعلق بأموالها : أ

 .013ص.........................................أن يصدر التصرف في فترة الريبة : ب

 .013ص........ج.ت.قمن  210أن يكون منصوص عليه ضمن الحالات في المادة : ج

 .013ص.........................أن يصدر حكم قضائي يقضي بعدم النفاذ الوجوبي : د 

 .011ص..................................نفاذ الوجوبي التصرفات الخاضعة لعدم ال : 2

 .011ص.....................التصرفات الناقلة للملكية العقارية أو المنقولة بغير عوض: أ

  011ص...عقود المعاوضة التى يتجاوز فيها إلتزام شركة التضامن إلتزام الطرف الاخر: ب

 .011ص....................................ة وفاء شركة التضامن بالديون غير الحال: ج

  .011ص............................................الوفاء الغير عادي للديون الحالة : د
 .011ص........................................................يعدم النفاذ الجواز :ثانيا 

 .011ص..................................................شروط عدم النفاذ الجوازي  :0

  .010ص..................يبةأن يكون التصرف الدي أبرمته شركة التضامن في فترة الر : أ

  .010ص.........................أن يكون التصرف صادر من المفلس ويتعلق بأمواله: ب
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 .010ص...خضع لعدم النفاذ الوجوبيالتي تيجب أن لا يكون التصرف من التصرفات : ج

 .010ص....يجب أن يكون المتصرف مع شركة التضامن عالم بحالة توقفها عن الدفع : د

 .010ص.................................................حالات عدم النفاذ الجوازي : 2

 .010ص............................الوفاء بديون الحالة بعد تاريخ التوقف عن الدفع : أ 

 التصرفات بعوض التى تبرمها شركة التضامن المفلسة بعد تاريخ التوقف: ب

 .001ص....................................................................عن الدفع  

 التصرفات بغير عوض التى تبرمها شركة التضامن المفلسة بعد تاريخ التوقف: ج

 .001ص.....................................................................عن الدفع 

 .000ص..........................التصرفات الغير خاضعة لقاعدة عدم النفاذ الجوازي :3

 .002ص..............................منع الشركة من إدارة أموالها والتصرف فيها : ثالتا 

 .002ص............................اعدة منع الشركة من إدارة أموالها نطاق تطبيق ق.:0

 .003ص.........................................................التصرفات القانونية  :أ

 .003ص........................................................المنع من التقاضي : ب

 .001ص..................الاستثناءات الواردة على قاعدة منع الشركة من إدارة أموالها :2

 إتخاذ الممثل القانوني لشركة التضامن كل التدابير التحفظية من أجل صيانة : أ

 .001 ص.......................................................................حقوقها
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ل القانوني لشركة التضامن التدخل في الدعاوى التى يخاصم فيها الوكيل الاجازة للممث: ب
 .001ص...........................................................المتصرف القضائي 

 .001ص........................أثار الحكم بشهر الافلاس بالنسبة للشركاء : الفرع الثاني 

 .001ص............................ارة أموله و التصرف فيها غل يدالشريك عن إد: أولا 
 .001ص...........نطاق تطبيق قاعدة  غل يد الشريك عن إدارة أموله و التصرف فيها:0

 .001ص.......الاستثناءات الواردة على غل يدالشريك عن إدارة أموله و التصرف فيها :2

 .001ص.............................................الاموال التى لايتم الحجز عليها :أ 

 .000ص........حق الشريك بالقيام بالاعمال التحفظية و التدخل في دعاوى التفليسة : ب

 .000ص...........................................النشاط الشخصي لشريك المفلس : ج

 .000ص.......................................تقرير إعانة لشريك المفلس وعائلته: ثانيا 

 .000ص..........................سقوط الحقوق السياسية والمدنية لشريك المفلس : ثالثا 

سبة لدائني الشركة وتصفية حكم شهر إفلاس شركة التضامن بالنأثار : المطلب الثاني 
 .000ص........................................................................أموالها 

 .021ص...............نأثار حكم شهر إفلاس شركة التضامن بالنسبة لدائني: الفرع الأول

 .021ص.........................................وقف الدعاوى و الإجراءات الفردية:أولا 

 .020ص......................نطاق تطبيق قاعدة  وقف الدعاوى و الإجراءات الفردية: 0

 .020ص.................الإستتناءات الواردة على  وقف الدعاوى و الإجراءات الفردية: 2

 .022ص.......................................................سقوط آجال الديون :ثانيا



 الفهرس
 

 155 

 .023ص............................................أهمية قاعدة  سقوط آجال الديون :0

 .023ص...........................................مجال تطبيق  سقوط آجال الديون :2

 .021ص..........................الإستتناءات الواردة على قاعدة  سقوط آجال الديون :3

 .021ص........................................................رهن أموال الشركة: ثالثا

  .021ص...............................تصفية أموال شركة التضامن المفلسة:الفرع الثاني 

 .021ص..............................إجراءات تصفية أموال شركة التضامن المفلسة: أولا

 .021ص.............................................................تحصيل الديون :0

 .021ص..........................................................بيع أموال الشركة  :2

 .021ص...............................................................بيع المنقولات :أ

 .020ص............................................... ................بيع العقارات:ب

 .020 ص....................................................توزيع حصيلة التفليسة:ثانيا

 يقبل توزيع أموال شركة ي الأعمال التي يقوم بها الوكيل المتصرف القضائ:0

 .020ص......................................................................التضامن 

 .031ص.........................................................خصومات التوزيع  :2

 .030ص..طريقة توزيع المبالغ المتحصل عليها من بيع أموال شركة التضامن المفلسة  :3

 .032ص..............................................تياز العام الدائنون أصحاب الإم:أ

 .032ص.......الواقع عليه الدائنون المرتهنون على العقار و أصحاب الإمتياز الخاص :ب



 الفهرس
 

 156 

 .033ص........الدائنون المرتهنون على منقول و أصحاب الإمتياز الخاص الواقع عليه:ج

 .033ص.......................................................دائني جماعة الدائنين :د

 .033ص.....................................................جماعة الدائنين العاديين :و

 .031ص.........................................................................خاتمة

 .030ص.................................................................قائمة الملاحق

 .030ص.................................................................قائمة المراجع 

 .011ص........................................................................الفهرس

 

  

  

 

 

 

 

 



 
  

  

 

 

 

   

  

 ملخص المذكرة

المعاملات التجارية تقوم على عنصرين أساسين و هما الدافع لإستمرار النشاط التجاري    
.أومعنويةبعد قيامه متمتلان في الثقة والإئتمان بين المتعاملين، سواء كانوا أشخاص طبيعية   

شركة التضامن من شركات الأشخاص القائمة على الإعتبار الشخصي و مسؤولية الشريك    
.فيها تضامنية و غير محدودة عن ديونها،فرأس مالها ليس الضامن الوحيد للديون   

 الجماعي لتنفيدمن أجل ا ،عليها نظام الإفلاس بتطبيق القانون التجاريلقواعد  هايؤدي خرق  
إلا أنه  ،و إجراءاته  طورته و نتائجهبرغم من  خف،  تصفية جماعية تصفيتهاو  على أموالها

 يتم إسقاطها على الشركات التجاريةل ،فقطللتاجر المخصصة  حكامهنظرا لأ يتسم بالغموض
.ض النظر عن بعض الفروقاتبغ  
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